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إهداء
  

  .الكريمين والدي لىإ
 ـــــــــــــــيالى جدت

 .أخواتي و إخوتي لىإ
  .وأخواليلاتي اإلى خ
 .لى عمتيإ
 .صديقاتي إلى

 .الطلبة وزملائي زميلاتي إلى
 للوصول العلم درب لي أنارو حرفا علمني من كل لىإ

 .المنشود الهدف الى
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و من یشكر فإنما  بسم االله الرحمان الرحیمقال االله تعالى بعد 
: سورة لقمان>>ني حمیدكفر فإن االله غیشكر لنفسھ ومن 

  12الآیة 
الذي أنعم علینا  ،فبعد شكر االله الذي لا یسبق شكره أحد

 على إتمام ھذا البحث، و الحمد الله الذي علم بالقلم علم
لم یعلم الذي ألھمني الصبر و مدني القدرة  ما نسانالإ

  .ھذا البحث على انجاز
أتقدم بأصدق عبارات الشكر و العرفان إلى أستاذي 

الذي تكرم بالإشراف عبد االله  حماوياب: الفاضل الدكتور
 ناالذي لم یبخل علی عم المشرففكان نكرة المذھذه على 

 بأفكاره 
  .و نصائحھ  النبرة

على قید  یامة إبراھیم: كما أتوجھ بالشكر إلى الأستاذ
  .فلھ منا كل التقدیر و الاحترام ترأس  لجنة المناقشة

ھذا العمل  مناقشةقبولھ  على علي محمد: و إلى الأستاذ
  .الامتنانعلى جھده المبذول فلھ منا جمیل والمتواضع 

  .الحقوق و العلوم السیاسیة بأدرارو إلى كل أساتذة كلیة 
 بآرائھمموصول إلى كل الزملاء الذین ساھموا الشكر و

  .دراسةالھذه لإثراء 
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 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة

 ،يتطلب التنظيم لكل دولة معرفة جهازها الإداري و مكوناته و اختصاصات كل منها     
ين متكاملين هما فمختل تنظيمها الإداري يتشكل من نظامينو غالبا ما نجد في معظم الدول أن 

ختصـاص بـين   التي تقوم على توزيع الا ،داريةالإدارية ونظام اللامركزية الإلمركزية انظام 
مبنية علـى   ،السلطة المركزية و بين الهيئات المحلية  التي قد تكون مرفقية و قد تكون إقليمية

 جماعاـا حتياجـات  امرافقها بنفسها بغية مواجهة أساس المشاركة الشعبية لتسيير شؤون 
  .المحلية

المشرع الجزائر أرسى على أن اللامركزية الإقليمية في الجزائر تتمثـل في الجماعـات   و      
 1996دستور سـنة   نم 15ناصا على ذلك في المادة  ،الإقليمية الممثلة في الولاية و البلدية

فالولاية تعد امتـدادا للدولـة   ." للدولة هي البلدية و الولاية الإقليميةالجماعات " بقوله أن 
من قانون الولايـة رقـم    01يكرسها الدستور، و هي جماعة عمومية إقليمية طبقا للمادة 

تحتل مكانة متميزة في التكفل بالمهـام   بالولاية المتعلق 2012فبراير  21 المؤرخ في  07_12
تجسد البلدية على أا جماعـة  و السياسات العمومية في الدولةتنفيذ في و  ،للإقليم الإدارية

للتخفيف مـن أعبـاء المركزيـة     و صورة حقيقية للنظام اللامركزي إقليمية قاعدية للدولة
   .الإدارية و تجسيد قيم الديمقراطية على المستوى القاعدي

ام على المستوى ع المهأمام تطور وظائف الدولة و استحالة قيام السلطة المركزية بجميو      
ختلافات الاحتياجات و الأولويات الأمر الذي أدى إلى ضرورة المبـادرة  ظل ا فيالوطني و

  .للهيئات المحلية

ية إلا أن ضعف إمكانيات الجماعات المحلية أدى إلى حاجاا لمساعدات السلطة المركز      
إذ يعتبر ذلك العلاقة الرابطـة   ،عليها التوسع في الرقابة الممارسةمما فتح اال أمام تدخلها و

تعد الدعامة و الركيزة  و التي .بين السلطة المركزية و اللامركزية عن طريق ما يعرف بالرقابة
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 ب  

تقوم من أجل المحافظة على كيان وحدة الدولة و السهر للأنظمة الديمقراطية التي  الأساسية 
و بـين  صلحة العامة و التوازن بينها لمالة و تحقيق وعلى حسن تسيير الوظائف الإدارية للد

، و لهذا الدور المنوط بالجماعات المحلية كان لابد من إحياء قواعد رقابية لتقويم المصالح المحلية
  .عمل هذه الجماعات المحلية

الرقابة على أعمال الجماعات المحلية يكتسي أهمية بالغة سواء من الناحيـة القانونيـة   ف     
أو من الناحية العملية في مجـال تطبيقهـا و دراسـة     ،الرقابة و تكريسها قانونابتفعيل هذه 

بـات  لتسيير مهام الجماعات المحلية حتى تتماشـى مـع المتط  لها لحسن الأساليب القانونية  
المترتبة عنها و الاستثناءات التي قد تنجر عن هذه الرقابة كنقطة  الآثارالديمقراطية وصولا إلى 

  .بين السلطة المركزية بالتدخل في اختصاصاا و تسيير شؤوا بدلا عنهاربط بينها و 

تعمل الجماعات المحلية في محيط جغرافي شعبي و سياسي يسمح لها بوجود كافة الوسائل      
 إلا أنـه و بـالرجوع إلى   ،اللازمة لممارسة اختصاصاا و ممارسة الرقابة عليها بكل أمانـة 

آليـات  نجد أن المشرع لا يزال يكرس  ،الحالية المرحلةالمقارنة بينها و بين و السابقة المرحلة
 و مـن هـذا   ،للمحافظة على توازن المصالح من جهة أخرىهذه الرقابة من جهة و يسعى 

فيما تتمثل مظاهر الرقابة على أعمال لجماعـات المحليـة في    :الآتيةالمنطلق نطرح الإشكالية 
 :عنها الإشكالات التاليةالتي تتفرع و  الجزائر؟

 ما مدى تأثير الرقابة على أعمال الجماعات المحلية و على استقلاليتها؟  -
هل تعد الرقابة الوصائية على أعمال الجماعات المحلية قيد عليها يمس باستقلاليتها و  -

  يؤثر على أهدافها؟ أم أا مجرد أداة لتفعيل دورها فقط؟

الأهمية البالغة التي تكتسيها الجماعات المحليـة  نا للموضوع و الأسباب الداعية لاختيار     
لمعرفة نوع الرقابة الممارسة علـى  مة للتدخل في مختلف جوانب الحياة، و بوصفها هيئات ها

 ـأعمال هذه الجماعات المحلية  باعتبارها الدعامة الأساسية التي يقوم عليها هيكل الج ت اماع
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على أعمال هاته الجماعات لاستبيان درجة تأثير الرقابة الوصائية و  ".الولايةالبلدية و"لمحلية 
ا الخاصـة ممـا جعـل    ة التي عرفتها الجزائر و التعديل في قوانينهالتحولات الرقابيالمحلية، و 

اولة إجلاء دور الرقابة علـى أعمـال   لمحو دراسة، لابجديرة أهمية كبيرة الموضوع يكتسي 
تلبية النقص لملحوظ على صـعيد البحـث   ولدولة، لؤسساتية لية في الحياة المالجماعات المح

و النظر  ،هذا الموضوع لم يأخذ القسط الكافي من الدراسة و التحليل نالعلمي على أساس أ
 .أليه من زاوية جزئية بحيث تفقده الشمولية و الحداثة

بن ناصر : للأستاذماجستير  رسالة في نظرناوضوع الم لهذاالدراسات المعالجة  بين نمو      
من جامعـة   "الرقابة الوصائية وأثارها على االس لشعبية البلدية في الجزائر"بوطيب بعنوان 

حيث تضمنت هذه الدراسة في المبحث الثاني لها الرقابة  ،2010/2011قاصدي مرباح ورقلة 
الأخـير إلى أن  في الباحـث  و توصل  ،على الأعمال و آثارها على االس الشعبية البلدية

الرقابة المفروضة على أعمال الجماعات المحلية هي رقابة مشددة إلى درجة غياب استقلاليتها 
  .الدعوة إلى تفعيل الرقابة القضائيةضرورة التخفيف من هذه الرقابة و و خلص إلى

عـات الإقليميـة بـين    الجما" صالحي عبد الناصر بعنوان : رسالة ماجستير للأستاذ      
تطرق فيها إلى تبعيـة   ،2009/2010من جامعة بن عكنون الجزائر  "التبعيةتقلالية والاس

الجماعات المحلية للسلطة المركزية المتمثلة في الرقابة الإدارية في الفصل الثاني و الرقابة علـى  
أعمال الجماعات المحلية كجزئية في المبحث الثالث لهذا الفصـل و توصـل في الأخـير إلى    

فيف من الرقابة الممارسة عل أعمال هذه الجماعات المحلية و اقتصـارها علـى   ضرورة التخ
  .النواحي الشرعية و الحد من السلطة التقديرية للسلطات الوصائية

تحـولات  " سي يوسف أحمد تحـت عنـوان   : ماجستير للأستاذلو في رسالة أخرى ل    
متناولا فيها الرقابـة  ، 2012/2013من جامعة تيزي وزو الجزائر  "اللامركزية في الجزائر
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على أعمال الجماعات المحلية في جزئيات البحث و خلص في النهاية إلى ضـرورة ضـمان   
  .استقلالية االس المحلية من خلال التخفيف من الوصاية الممارسة عليها

 ـ إبرازفي اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي  لقدو       ة علـى أعمـال   أنواع الرقابة الممارس
جمع و تقديم مختلف المعلومات و المعطيات لتحديد طبيعة الرقابة المبسوطة الجماعات المحلية و

كما اسـتعملنا   ،على أعمال الجماعات المحلية و تحليل مضامين النصوص القانونية المؤطرة لها
عات لإيضاح النقاط الجديدة التي جاء ا قانون الجما"  المقارنة الداخلية" الأسلوب المقارن 

الجريدة الرسمية الصادر ب  2011 يونيو 22 في المؤرخ 10-11رقم  )،بق((المحلية الجديدة
المؤرخ  07-12رقم  )ق،و(، و 2011يونيو  03الصادرة في  37العدد للجمهورية الجزائرية

فبرايـر   29الصادرة في  12 العدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 2012فبراير  21 في
  .السابقة الجماعات المحلية ينناومقارنة مع ق، ))  .2012

ندرة الدراسات القانونية المتعلقـة  لبحث، ذا التي واجهتنا أثناء إعدادنا لهو الصعوبات ا    
قلة المراجع القانونية  الخاصة بالتنظيم الإداري و المعالجة لموضوع الرقابة و بالجماعات المحلية، 
عمومية المعالجة القانونية لبعض المراجع ة، قلالمحلية بصفة مستال الجماعات الوصائية على أعم

صعوبة التوسع فيها وتحليل بعـض  مما أرغمنا على تقليص الأفكار و  المتناولة لموضوع بحثنا
  .المواد

قمنا بتقسـيم   و تشعبه و لمعالجة الإشكاليات المطروحة سابقاضوع المو اعستنظرا لاو     
  .اتمةبخنا في الأخير يسبقهما مبحث تمهيدي ثم ختم مبحثينالبحث إلى 

رقابة اال التنظيمي للجماعـات المحليـة، قسـمناه إلى    الأول خصصناه لدراسة  بحثفالم
على أعمـال الجماعـات   و رقابة الإقصاء المطلب الأول تناولنا فيه رقابة الحلول   :مطلبين

على أعمـال الجماعـات   ديق و رقابة الإلغاء رقابة التصالمحلية، و المطلب الثاني تناولنا فيه 
 .ةالمحلي
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بة الداخليـة  المتمثلة في الرقالجماعات المحلية و امالية رقابة فتناولنا فيه الثاني المبحث أما      
 ماليـة إلى الرقابـة الخارجيـة علـى    ثم التطرق  ،أول طلبكمالمحلية الجماعات مالية على 

بخلاصة تضم أهم النتائج التي توصلنا  المبحثينختمنا كلا وفي المبحث الثاني الجماعات المحلية 
  .إليها

لمواضيع التي تطرقنا إليها عبر هذا البحث من افي الأخير حاولنا تلخيص أهم الأفكار و و    
خلال خاتمة ضمناها بأهم النتائج التي توصلنا إليها و أهم الاقتراحات التي رأينا أا سـتفيد  

  .الموضوعكل مهتم ذا البحث خلال هذه 
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 الجماعات المحلیة على أعمالمفھوم الرقابة                :               التمھیديالمبحث 
 

 
2 

لية تامة في ممارسة اختصاصاا وصلاحياا منفصلة باستقلا تتمتع الجماعات المحلية    الجماعات المحليةأعمال مفهوم الرقابة على : التمهيدي المبحث        

مما  جود علاقة بينهمالا يعني عدم وا الانفصال ذإلا أن ه ،المركزية لسلطةاعن صلاحيات 

ا تخضع لنظام الرقابة و التي تمارس من الاستقلالية ليست على إطلاقها بل أ هيعني أن هذ

و لضمان حسن ،العامة لمبدأ المشروعية  الإدارةقبل السلطة المركزية بغية المحافظة و احترام 

  . الإداريةسيرورة الوظيفة 
  .على أعمال الجماعات المحلية ةأهداف الرقاب:الأولالمطلب 

  :أهمهاللرقابة عدة أهداف 

علـى المصـالح    الوطنيـة  تغليـب المصـالح    إلىالتي دف وهي  :الأهداف السياسية .1
 المحليـة  الحاجات لإشباع المحلية الهيئات وجدتوخاصة في حالات التعارض بينهما، المحلية،
 باشـرة الم التسـيير  وبإسناد  ،ككل الدولة سكان م وطنية حاجات وهناك الإقليم لسكان

 المصـلحة  و المحلية المصالح بين تعارض يحدث قدو ليةمح لوحدات الوطنية المرافق من لعديدل
 المصالح على مما يؤثر ها،تغليب على تعمل وبذلك المحلية للمصالح خاصة أهمية ائهاعطبإ الوطنية
 تفضيل على المحلية الهيئات إرغامفي  المركزية السلطة تمارسها التي الرقابة أهمية وتتبين الوطنية
 1 .بينهما تعارض وجود حالة في المحلية المصالح على الوطنية المصالح

 ، الذي تتمتع به الجهات المحليةويزداد الهدف أهمية في ظل الاستقلال العضوي والوظيفي    
 . تحقيق التوازن الفعال، بين المصلحة العامة الوطنية ا والمصالح العامة والمحلية إلىفهي دف 

                                                             
 .30- 29ص  والاشتراكية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، يبراليةلالالمحلية  الإدارة، ديمقراطية جعفرمحمد انس قاسم  1
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وحماية سكان الوحدات المحليـة مـن    حماية الكيان السياسي للدولة، إلىكما دف        
انحرافات السلطة المحلية خاصة في حالة عدم قيام هذه الأخـيرة بواجباـا علـى الوجـه     

  1.المطلوب

  : لإداريةالأهداف ا .2
التأكد من وحدة الدولة من الناحية الإدارية فإذا كان استقلال االس المحليـة في ممارسـة    -

لك لا يعـني الاسـتقلال   ذاختصاصاا هو أحد أركان و مقومات هيئات اللامركزية فإن 
صيانة و حمايـة   إلىه الهيئات يؤدي ذالسلطة المركزية لرقابتها على ه المطلق  لدا فإن بسط

ا الهدف هو من ذدون تفتتها أو تفككها، و يعتبر هوحدة الدولة إداريا و قانونيا و الحيلولة 
  .أحد أهم مظاهر الرقابة الإدارية

مـا  ذا هيمات أثناء ممارستها أنشاطاا والتزام االس المحلية بكافة القوانين و الأنظمة و التعل -
عليها العمل في دائرة القوانين ة إذ أن الإدارة المحلية واجب يعرف بمبدأ الشرعية أو المشروعي

التنظيمات و الالتزام بأحكامها، و تعتبر كل مخالفة عن دلك هو تصرف غـير مشـروع   و
  2.يترتب عنه البطلان

ري و نظم الاتصـالات  الكشف عن مواطن الضعف و القصور في التخطيط و التنظيم الإدا -
  .التي تعترضها و تعديل الخطط و تطويرهاه المعوقات ذفيه لإزالة ه

المساعدة في اتخاذ القرارات السليمة الرشيدة وفقا للبيانات و المعلومات الدقيقة الحقيقية التي  -
  3.أسفر عنها التنفيذ

                                                             
جامعة قاصدي مرباح بن ناصر بوطيب،الرقابة الوصائية وأثرها على االس الشعبية البلدية في الجزائر،مذكرة ماجستير،   1

  .40-39ص .2011ورقلة الجزائر، ص 
  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى)الحكم المحلي في الأردن و بريطانيا(الطهراوي، قانون الإدارة المحلية، هاني علي  2

 .144-143، ص2004عمان، سنة 
  .422-421، ص2006سنة  سامي جمال الدين، الإدارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية،الطبعة الأولى، 3
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توحيد النصوص القانونية بما يتفق وهـدف   إلىو تبرز أهمية الرقابة كذلك كوا تؤدي     
  .التأكد من حسن قيام المرافق المحلية باختصاصاا إلىكما دف أيضا . التشريع

مراجعة الأعمال المالية للوحدات المحليـة بواسـطة    إلىفتهدف الرقابة : المالية الأهداف .3
السلطة المركزية، بقصد المحافظة على أموال هذه الوحدات المحلية، ومنعا أيضا لوجـود أي  

 1.انحراف أو تجاوز في المسائل المالية
عامـة  خطط التنمية وذلك من خلال وضع خطـة   تنفيذ إلىدف  :الأهداف التنموية .4

والهيئات المحلية في كيفيـة  للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني تبين دور الهيئات المركزية 
 ـ جانب وجود خطة  إلى. تنفيذها ع لكل هيئة محلية، حيث يتم التأكد من عدم تعارضـها م

 وحدة لكل، حيث أنه المالية ومراقبة كيفية إنفاقها الإعاناتجانب تقديم  إلىالخطة الوطنية، 
 مـوارد  لديها تتوافر من منها المالي المركز في المحلية الهيئات تتفاوت لذا المالية مواردها محلية
 فتتدخل ، تؤديها التي الخدمات على هذا ينعكس ، محدودة موارد على تتوافر من ومنها مالية

 الـتي  أو الفقيرة الهيئات بمساعدة المحلية الهيئات بين مواطني المساواة لتحقيق المركزية السلطة
 في العجـز  لسـد  المالية المساعدات تقديم أو الإرشادات و بتقديم النصح محدودة مواردها
  .2المحلية المواردوفي  الميزانية

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .30محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق، ص    1
لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة  مذكرة الجزائري، فريدة ، االس الشعبية المحلية في ظل التعددية السياسية في التشريعمزياني   2

 .260 -259 ص، 2005قسنطينة الجزائر، سنة  منتوري 
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  أنواع الرقابةالمطلب الثاني 

السياسي السائد في كل بلد، ولهـذا فـإن   الرقابة وأساليبها وفقا للنظام  أنواعتختلف      
عـن   وأهدافهالف في مضموا طية البرلمانية تختالمتبعة في الرقابة وفقا لنظام الديمقرا الأساليب
ومنه فإن للرقابة عـدة   1،المتبعة في الاتحاد السوفياتي ودول الديمقراطيات الشعبية الأساليب

  :أهمهاأنواع 

 علـى  وفعالـة  حقيقية رقابة لتأمين ديمقراطية الأكثر الأسلوب تعد السياسية الرقابة:أولا
  2.المحلية الهيئات

 التشريعي الإطار تحديد طريق عن وذلكرقابة البرلمان من خلال السياسية  الرقابة وتباشر     
  3.المالية التنظيمي واختصاصاا ومواردها وهيكلها المحلية، للمجالس العام

التأكد من  إلىحزاب السياسية التي دف ورقابة الأ وتمارس أيضا عن طريق االس المنتخبة
  4.المحلية للسياسة العامة للدولةتوافق نشاط االس 

الممارسـة   حيـث  مـن  المطلوبة للفاعلية لم ترقى المحلية للمجالس السياسية الرقابة إن    
 .الداخلية الرقابة بعملية تقوم لا السياسية الأحزاب وأن السياسية

 الحزبيـة  الـولاءات  انتشار أمام وهذا للمواطن والسياسي الثقافي الوعي نقص أن كما    
 اسـتقلالية  علـى  وأثر المواطنين ومصالح البلدية، تسيير على سلبا انعكس ما وهذا الضيقة

 . المركزية السلطة موجهة في المحلية الجماعات

                                                             
، منشورات جامعة حلب، سوریا ، الطبعة الثانیة،)القضاء الإداري الإدارة أعمالالرقابة القضائیة على (عبد االله طلبة، القانون الإداري  1

 .41 ص
   .136ص  1998والتوزيع،الأردن،  للنشر الثقافة دار المركزية،مكتبة بالسلطة وعلاقتها المحلية ،الإدارة العبادي وليد محمود  2
 الإدارةالجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون  الإداريعلي محمد، مدى فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم    3

  235، ص 2011/2012المحلية،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،سنة 
 .261مزياني فريدة، المرجع السابق، ص  4
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 لمحليةا الشعبية االس أعضاء انتخاب طريق عن مباشرة الشعبية الرقابة تكون أن ويمكن   
 وذلـك بحضـور   المنتخبة أعمال االس مراقبة خلال ومن أخرى، لفترة انتخام فرفض

 الأحيـاء،  لجـان  من بواسطة مجتمع المدني تمارس الشعبية والرقابة فيها، والطعن المداولات
 1.أنواعها بمختلف والجمعيات

حيث انه وخوفا من مساس الجماعات المحليـة بمبـادئ المشـروعية     الرقابة القضائية:ثانيا
ومقتضياا ومن التعسف في استعمالها للسلطات العامة المخولة لها بموجب تمتعها بالشخصية 

مراقبتها وفق نظام  إقراروالعامة على السواء تم  الأفرادالمعنوية العامة ولتفادي المساس بمصالح 
تلك الرقابة التي  أاحيث تعرف الرقابة القضائية على .متكامل ومستقل وهو النظام القضائي

 الإدارةدف وضع الحدود لكـل التجـاوزات الـتي تمارسـها      القضائيةتقوم ا السلطة 
  2.التي تنجم عنها الأضراروالتخفيف من 

المشروعية التي تتمثل أساسا في دعـوى   قضاءنه من مظاهر الرقابة القضائية رقابة أ إذ      
و دعوى فحص وتقدير المشروعية وهذه الدعوى  الإلغاءتجاوز السلطة التي تتمثل في دعوى 

  .الجهات القضائية المختصة أمام الإحالةعن طريق  أوترفع مباشرة 

 من القضـاء  الإدارية القرارات شرعية مدى وتقدير فحص يطلب في عريضة دعوى و      
 الإداري القـرار  شـرعية  عدم أو شرعية مدى عن القضائي الإعلان و الكشف المختص
 القـرار  كـان  إذا ما فحص في الدعوى هذه في القاضي سلطات وتنحصر  فيه، المطعون
 الشيء لقوة حائز ائي قضائي حكم في ذلك وإعلان ، مشروع غير أم مشروعا فيه المطعون
  3.به المقضي

                                                             
  .236، ص   2010الجزائردار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،بوعمران عادل، البلدية في التشريع الجزائري،   1
  .129المرجع السابق، ص  نفس بوعمران عادل،  2
 ديوان ،الثاني الجزء ،الإدارية الدعوى نظرية ، الجزائري النظام القضائي في الإدارية للمنازعات العامة النظرية ، عمار عوابدي  3

  .297 ص ،1998 سنة طبعة الجزائر، الجامعية، المطبوعات
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 الإلغاء قضاء ن، حيث أجانب رقابة قضاء المشروعية توجد رقابة القضاء الكامل إلى      
 الإداريـة  القرارات إعدام يضمن كان إذا لأنه الأفراد، لحماية يكفي لا الكبيرة أهميته رغم
نفذت  إذا الإلغاء، دعوى رفع رغم المعيبة القرارات نفاذ على يترتب ما يغطي لا فإنه المعيبة
 ، عنـه  تترتـب  التي الأضرار تعويض يستلزم الدولة مجلس ألغاه ثم معيبا قرارا الإدارة جهة

  1.الإلغاء لقضاء مكملا التعويض قضاء يكون وبذلك

 والمصلحة الصفة أصحاب يرفعها التي الذاتية القضائية الدعوى هي التعويض دعوى إن     
 بالتعويض للمطالبة قانونا المقررة والإجراءات للشكليات طبقا المختصة القضائية الجهات أمام

  2.الضار الإداري النشاط بفعل حقوقهم أصابت التي للأضرار اللازم والعادل الكامل

مبـدأ   أي القانون تطبيق وضمان والحريات الحقوق هو حماية القضائية الرقابة دفهو     
 مخالف الملكية نزع وقرار تعسفي، بالهدم قرار إلغاء جلأ من دعوى رفع فيمكن المشروعية،

 كمـا  موضوعا أو شكلا المعيبة القرارات ضد الإلغاء دعاوى للإجراءات القانونية، وترفع
 سـواء  البلدية تصرف جراء الغير حقوق أصاب ضرر عن التعويض دعوى تكون أن يمكن

 بطريقـة  أبرمت عمومية صفقة بإلغاء دعوى تكون أن ويمكن خطأ، بدون أو خطا بسبب
 وأن الأهمية، ذات القرارات على المركزية السلطة رقابة اقتصار ويستحسن. للقانون مخالفة
 3.أعمالها مشروعية القضائية السلطة وتراقب الحصر، سبيل على الحالات هذه القانون يحدد

  

  

  
                                                             

  11 ص ،1996، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، )قضاء التعويض( سليمان الطماوي، القضاء الإداري   1
، نفس المرجع  )الإدارية الدعوى نظرية (الجزائري النظام القضائي في الإدارية للمنازعات العامة النظرية ،عمار عوابدي،  2

  .566السابق، ص 
  .340المرجع السابق، ص  هاني علي الطهراوي،  3
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  الإداريةالرقابة :ثالثا

الرقابات السابقة التي تعـد مـن    لأنواعهذا النوع من الرقابة تعد رقابة داخلية خلافا      
  1 .للإدارة والذاتيةالرقابات الخارجية 

مجموع السلطات المحددة التي يقرها القانون " بحيث يعرفها الأستاذ عبد ايد فياض على أا 
لسلطة عليا على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية وأعمالهم بقصـد حمايـة المصـلحة    

  2".العامة

هي رابطة أو علاقة تنظيمية إدارية حيـث يقـوم   " أيضا الأستاذ عمار عوابديويعرفها     
بتحديد العلاقة القانونية بين السلطات الإدارية المركزية الوصية، وبين المؤسسات والمنظمات 

  3.والهيئات الإدارية اللامركزية إقليميا أو فنيا في النظام الإداري للدولة

الرقابة إما علـى  ه ذهيمكن أن تنصب فيها  صور عدة تتمثل أهمها في أا الإداريةة للرقاب   
   .عمال أو على الهيئةلى الأشخاص أو عالأ

حيث أن الاستقلالية اموعات المحلية لا تمنـع قانونـا السـلطة     الأشخاصعلى  .1
على المستوى المحلي، فتملك  التسييررفين على المش الأشخاصمن ممارسة الرقابة على المركزية 

 4.تأديبهم صلاحية تعينهم نقلهم
مـن طـرف    وصائية تمارس عليهم قابةلر الس المنتخبين فهم يخضعون لأعضاءأما بالنسبة 

  5.نقلهم الإقصاء الإيقاف الجهة الوصية وتأخذ صور
  

                                                             
 .166ص . 1982 الجزائر، ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الالمحلية المقارنة الإدارةحسين مصطفى حسين،  1

  .95ص  المرجع السابق،بوعمران عادل،   2
  .66عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص   3
 .180، ص 2013عمار بوضياف،الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، 4
 96، ص 2005محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة  5
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 : ةالرقابة على الهيئ .2
 القـانوني عـدام  الإالس حيث يقصد به حل  ممارسة صلاحية تمتلك السلطة المركزية    

  1.من صفتهم كمنتخبين الأعضاءللمجلس وتجريد 

ه الوسيلة من اخطر الوسائل في مجال الرقابة كوا دد اسـتقلالية اـالس   ذإذ تعتبر ه    
بالنسـبة   51 إلى 46المنتخبة، وقد نص قانون الإدارة المحلية على سلطة الحل في المواد مـن  

  2لقانون الولاية 50 إلى47لقانون البلدية و المواد من 

تم إسنادها لجهة إدارية عادية بموجب قرارات إدارية و المشرع أوجب للعمـل ـذا    حيث
الإجراء صدور مرسوم رئاسي يتخذ بناءا على تقرير وزاري صادر مـن الـوزارة المكلفـة    

ارا محصنا من الطعن القضائي مستنبط من حصانة بالشؤون الداخلية مما يجعل من قرار الحل قر
  3.المرسوم الرئاسي ضد الرقابة القضائية لا بوصفه عملا سياديا

 الأعمالالرقابة على  .3

ل الجماعات قانون للهيئات المركزية على أعمايقصد ا مجموع السلطات التي يقررها ال     
لغرض حماية المصلحة العامة وضمان احترام مبدأ الشرعية، إن نظام الوصاية الإدارية  المحلية

هو الضمان من أجل أن تعمل هذه الهيئات في الحدود التي رسمها القانون، وهذا ضمانا 
 .لحقوق الأفراد ، ووحدة الدولة

 لمبحثين التاليينوهذا الجانب من الرقابة على الإعمال هو مجال هاته الدراسة من خلال ا    

  لجماعات المحليةل التنظيميرقابة اال :الأولالمبحث 

  المبحث الثاني رقابة مالية الجماعات المحلية
                                                             

 .45، ص 2012شرح قانون الولاية، الطبعة الأولى،جسور للنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، 1
  .175،المرجع السابق، ص)الإداريالنشاط  -التنظيم الإداري(محمد الصغير بعلي، القانون الإداري  -د 2
  .54ص  ،2010علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار الهدى للطباعة و لنشر و التوزيع، الجزائر، سنة  -د 3
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   ي للجماعات المحلية رقابة اال التنظيم :الأول المبحث

 عملها مجلات في للتدخل واسعة بحرية تتمتع لابد صلاحياا ممارسة في المحلية االس إن   
 القـرارات  جميع تتخذ فهي للتعديل أعمالها خضوع وعدم ،ادرةالمب بسلطة تمتعها خلال من
 السـلطة  ـا  تمـارس  قانونية كأداة المداولات طريق عن اختصاصها صلب في تدخل التي

 إدارة في الاستقلالية هذه أن إلا. القانون في عليها المنصوص الصلاحيات إطار في التقريرية
قد تصـل  الى   ،أعمالهاعلى  صارمة إدارية رقابة إلى تخضعإنما  بمطلقة ليست المحلية الشؤون

  .درجة التبعية
من ناحيـة   كبيرة درجة إلى المحلية االس اختصاصات من وسع قد المشرع حظ أنونلا    
 الوسـائل  وتؤكدها القانونية النصوص تترجمها شديدة رقابة إلى أخضعها أخرى ناحية ومن

 ظـل  في المحلية الشؤون فيالوصاية خصوصا تدخل  مجال لتوسيع المشرع تبناها التي الرقابية
اوله نسـنت  لها بأن تحل محل الجماعة المحلية وهذا ما، بحيث سمح الحاليين والولاية البلدية قانون

قراراا وهذا ما على أعمال الجماعات المحلية وحق إلغاء ، ولها حق المصادقة المطلب الأولفي 
  .انيثتناوله في المبحث النس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 رقابة المجال التنظیمي للجماعات المحلیة:                                     المبحث الأول
 

 
12 

  

  رقابة الحلول والإقصاء على الجماعات المحلية :الأولالمطلب 

 ـواختصاصاا الحرية للهيئات المحلية لممارسة مهامها أعطىالمشرع       ا، دون تعليق نفاذه
السلطة قد تتقاعس  الاختصاصاتممارستها لهذه  إطارعلى تصديق الجهة الوصائية، لكن في 

 . عنهافتقوم بالعمل أو تنفذ القرار بدلا ن القانوا  ألزمهاالقيام بواجباا التي  عنالمحلية 

 الإداريـة  الوصاية نظام سمحي إذوقد اصطلح على تسمية هذا العمل القانوني بالحلول      
 استقلالية تقتضي العامة القاعدة أن مع اللامركزية الجهات عمل في الوصية الجهات بتدخل
 هذه في بالحلول تسمح التي القانونية الإجراءات من مجموعة حدد لهذا اللامركزية، الهيئات

  .الاتالح

  الجماعات المحلية أعمال على الحلول رقابة:ولالأ الفرع     
ختصاص على كل شخص إداري أن يتولى المهام أ توزيع الا في الأصل العام و طبقا لمبد    

سلطة الحلـول محـل    غير أنه في مواضع و حالات معينة يملك الرؤساء الإداريين ،المنوطة به
 فسلطة الحلول لم تبقـى في    ،ء و على أعمالهممرؤوسيهم بحكم ما لهم من هيمنة على هؤلا

لية لم تعـد هـي   ر عبر الزمن بحيث أن السلطات المحر و تغيها التقليدي و إنما تطو مفهوم
سـلطة  و  ،السلطة الوصائية أيضـا  او إنم ،الجماعات اللامركزيةالتي تحتكر تمثيل  الوحيدة
قد يسمح التي و عن الوصائية ية ساسية التي تميز السلطة الرئاسمن الخصائص الأهي الحلول 
   1.داريةلإالوصاية ا ثنائيا في نظاما است

بأداء عمل هو من صميم اختصاصـات   بمقتضى سلطاا الهيئة الوصيةهو قيام :فالحلول     
 محل الوصايةأي أن تحل سلطة  ،القيام بهعن  تعامتنأو و أهملت التي رفضت أ المحليةالهيئة 

                                                             
  .174، المرجع السابق، ص )النشاط الإداري التنظيم الإداري،(القانون الإداري محمد الصغير بعلي،  1
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و اتخاذ القرارات التي تؤمن سير  بعض الالتزامات القانونية شعبي البلدي لتنفيذرئيس الس ال
 1.لحة العامةالمرافق العامة بانتظام و اضطراد من أجل تحقيق المص

لا تستطيع فقط الاعتـراض   ن السلطاتأيضا بالاستبداد الحكومي حيث كما يعبر عنه أ    
ن تحل محلها في ستر امتناعها غـير  للمجالس المحلية ولكنها يمكن أعلى النشاط غير القانوني 

  2.عن القيام بعمل ما الشرعي
بين حماية الحريات المحليـة  جوهر ومضمون سلطة الحلول يكمن في فكرة التوفيق  ىولعل    

بين فكرة الصالح العام الذي يجب زية، ومنح الشخصية المعنوية للسلطات المركالتي استلزمت 
مما يـؤدي الى   همال في العمل،عنها إ التي كثيرا ما ينشأ 3.المحليةن يبقى بمعزل عن الخلافات أ

الأشـخاص  ولما كان حق الحلول يمثل خطرا على اسـتقلالية  . مة المحليةاالمرافق العشلل في 
فان المشرع غالبا ما يحـيط   ،من جانب سلطات الوصايةإذا ما أسيئ استخدامه  اللامركزية

الضمانات هذه بين من و ،ركزيةثل قيودا على السلطة الماستعمال هذا الحق بعدة ضمانات تم
  :نذكر

السلطة المركزية وبالتالي فان  ،لا بمقتضى نص صريح يقررهإيكون جائزا  الحلول لا -
إصدار القـرارات   و ااشخاص اللامركزية في مباشرة اختصاصلا تستطيع أن تحل محل الأ

 4.بموجب نص قانوني صريح ذن لها المشرع بذلك إذا ألابشأا، إ
نحهـا  بم من قبل الوالي 5،الحلولالقيام بممارسة سلطة قبل  المحلية الهيئة إنذار وجوبية -

و لا يحق لسـلطة   ئيا ضروريا لإعمال الرقابةذار شرطا إجراإذ يعد الإن ،محددةقانونية مهلة 

                                                             
، مذكرة ماجستير في القانون فرع تحولات الدولة، جامعة "حصيلة و آفاق"سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر  1

  .31ص  ،2013تيزي وزو الجزائر، سنة 
ص ، 2009الجزائر سنة ، الإدارية،ترجمة محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية المؤسسات في محاضراتاحمد محيو،  2

205.  
  .183- 181المرجع السابق، ص  ،الإداريعمار بوضياف،الوجيز في القانون   3
  .223-222ص .1994الدار الجامعية للطباعة والنشر، الكويت،  إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري،  4
  .80، ص 1988 الجزائر، المطبوعات الجامعية،جعفر انس قاسم، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية، ديوان   5
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 رفض الس الشعبي البلـدي   و في حالة إلا بعد التثبيت ل محل الهيئة المحليةأن تح الوصاية 
ن الصـلاحيات  ضم جراء الحلولبإ القيامحينها يجوز لجهة الوصاية حينئذ  للإنذار ستجابةالا

 1.عملية الحلولالناجمة عن ضرار الأكافة عن لمسؤولية ا هاتحمل مع، الممنوحة لها قانونا
 إذ يعـد  صـريح  قانونيبموجب نص لامركزية ملزمة بالتصرف لن تكون الهيئة اأ -

مفروضة بمقتضـى  و ختصاصات منصوص عليها كون أن الا مر غير مشروعالامتناع عنه أ
 2.التنظيمات القوانين و

، وتتجلى سلطة الحلول في حالتين هما إعمالهاقد حدد مجالات الجزائري المشرع  حيث نجد   
  :في البندين التاليين والمالي وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل الإداريول لالح
  الإداريالحلول :الأول بندال

أداء العمـل   فبمقتضاها تتولى سلطة الوصايةالبلدية دون الولاية  ا تنفرد و هي حالة     
الذي تقاعست الهيئة المحلية أو أهملت أدائه حيث أنه للوالي في هاته الحالة سـلطة تقديريـة   

 رأى مـتى  العام النظام لحماية مناسبا يراه ما كل لاتخاذ البلدية رئيس محل التدخل في تتمثل
 . 3من إنذاره فبل هذا الأخير تجاه الوضع على الرغم من تخاذلا

 حيث 24-67البلدية بقانون بدأً الحلول سلطة بالبلدية المتعلقة القوانين كل تناولت ولقد     
 اتخـاذ  البلـدي  الشعبي رئيس الس يجهل أو يرفض عندما" على منه 233 نصت في المادة

 القيـام  يطلب أن بعد للوالي يجوز ، والتنظيمات القوانين بموجب عليه المفروضة القرارات
 ."تلقائيا توليها بذالك

 بـالخطر  العـام  النظام يهدد عندما البلدي الشعبي محل الس الوالي يحل أن يمكن كما    
  .معلل قرار بموجب وذلك

                                                             
  .275،المرجع السابق، صمزياني فريدة،   1

صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية و التبعية،مذكرة ماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات    2
  .138ص . 2010 -2009العمومية،جامعة بن عكنون الجزائر، سنة  

  .115بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  3
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 في عـدل  أنـه  إلا 24-67 القانون في وردت التي الحالات بنفس 08-90 القانون وجاء    
منـه   83 المـادة  البلديـة، في  رئـيس  محـل  الوالي حلول سلطة على نص حيث صياغتها

 عندما"بقولها
 القوانين بمقتضى عليه المفروضة القرارات اتخاذ يهمل أو البلدي الشعبي رئيس الس يرفض

 الأجل انتهاء بعد تلقائيا توليها بذلك، يقوم أن منه يطلب أن بعد للوالي يجوز ،والتنظيمات
   " .الإنذار في المحدد
أما نصتا  08-90من القانون 83والمادة  24-67الأمر من 233المادتين الملاحظ من خلال    

  .على كل الشروط اللازمة لإعمال سلطة الحلول
فنصت على امتناع رئيس الس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات المفروضة عليه بموجـب  

يس الـس  رئ إنذارالقوانين والتنظيمات،كما نصت على انه  يجب على السلطة الوصائية 
  .الشعبي البلدي

لكن ما يؤخذ على هاتين المادتين أما جعلتا تدخل الوالي، جوازيا  في الحالة التي كـان      
وبالتـالي   ،يجب فيها النص على إلزامية الوالي بذلك لكون أن هذه المسالة تخص النظام العام

يجب اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المصلحة العامة والحفاظ على حسن سير المرافق العامـة  
  1.بانتظام و اضطراد

 منه ونص على انه 100 المتعلق بالبلدية هاته الحالة في المادة 10-11وتناول القانون الجديد    
 المتعلقـة  الإجـراءات  كل ضهابع أو الولاية بلديات لجميع بالنسبة يتخذ أن للوالي يمكن"

 تقـوم  لا عنـدما  العـام  المرفق وديمومة العمومية السكينة و النظافة و الأمن على بالحفاظ
 و الوطنيـة  الخدمة و الانتخابية بالعمليات التكفل منها لاسيما و بذالك البلدية السلطات

 ."المدنية الحالة

                                                             
  .137صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص -أ  1
  .115بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  -
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هو أن المشرع الجزائري وسع من والملاحظ أن الجديد الذي جاء به هذا القانون     
في مجال الضبط الإداري بعدما محل رئيس الس الشعبي البلدي  صلاحيات حلول الوالي
يقتصر على الحفاظ على النظام العام الذي يشمل السكينة العامة و و 1.كان في النص القديم
 بعض سير نبحس جانب الاهتمامة العامة لكن النص الجديد أضاف الأمن العام والنظاف

أهمية لضمان استقرار و  من لها لما ذلك و الوطنية الخدمة و الانتخابية كالعمليات االات
المشرع  فإنمن خلال النص الجديد  ،للمواطن الاجتماعية الحياة في استمرارية تقديم الخدمة
وهذا ما يدل على . 08-90قانون  في عليه مقارنة بما كان معمول به وسع من دائرة الحلول

صلاحيات توسيع على حساب الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياا  حرية واستقلاليةتقييد 
   .ةالهيئات المركزي

. الولي إلىسلطة التقرير في مجال الضبط الإداري التي كانت لرئيس البلدية تنتقل  أنحيث    
ن سلطة الحلول تفتح اال للرقابة على رئيس الس الشعبي البلدي بسبب أو بدونه إومنه ف

جانب نقص الإمكانيات بالنسبة للبلدية، وكان  إلىلأن مفهوم النظام العام واسع جدا وهذا 
أمـا فيمـا    ،على المشرع أن يقيد سلطة الحلول ويقصرها على حالة الخطر الوشيك الوقوع

    2.ت فيمكن أن يقوم الوالي بتوفيرها دون ممارسة سلطة الحلولالإمكانيايخص نقص 
 القـرارات  لاتخاذ البلدية رئيس رفض أو تقاعس حالة في الحلول يتمتع بسلطة فالوالي    

أوفي حالـة رفـض التعليمـات      ،قانونا اتخاذها والملزم والتنظيمات القوانين لتنفيذ اللازمة
من قـانون   101حيث نصت المادة 3،الصادرة في هذا الشأن بعد اعذراه ومنحه مهلة لذلك

عندما يمتنع رئيس الس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له "بقولها على أنه البلدية 
                                                             

 1990ابريل  11الصادرة في  15الجريدة الرسمية رقم  بالبلدية المتعلق 1990 ابريل 7 في المؤرخ 08-90من القانون 82المادة   1
يحل محل رؤساء االس الشعبية البلدية المعنيين،بموجب قرار معلل،  أنيمكن للوالي "حيث نصت على انه  ،المتعلق بالبلدية

  ".عدة بلديات متجاورة أولممارسة السلطات المقررة ذا الصدد عندما يهدد النظام العام في بلديتين 
  .229ص . علي محمد، المرجع السابق           2
الجزء الأول، دار الهدى للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة  ،)التنظيم الإداري( علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري،   3

  .136ص  2010
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يا ذا العمل مباشرة بعد بموجب القوانين والتنظيمات، يمكن للولي بعد اعذراه، أن يقوم تلقائ
  ."الأعذارانقضاء الأجل المحدد بموجب 

 إذا البلدية رئيس محل الحلول للوالي أنه أجاز بحيث عاما جاء أن نص هذه المادة و الملاحظ   
 القـوانين  لتنفيـذ  اللازمة القرارات اتخاذ عن امتنع أو مهامه أداء عن الأخير تقاعس هذا

البلدية  لرئيس ذلك بعد توجيهه للاعذار و انقضاء الأجل الممنوحوالتنظيمات التي توكل له 
إذ لا يجوز العمل بسلطة الحلول ولا تكون مشروعة إلا  1،قانونا عليه مفروض هو بما للقيام

إذا كانت الإدارة ملزمة قانونا بالتصرف في نطاق السلطة المقيدة، أما إذا كانت للجماعات 
الإقليمية سلطة تقديرية في اتخاذ القرار و مع ذلك امتنعت عنه فإنه لا يجوز لسلطة الوصـاية  

  2.عذار شرط ضروري لقيام سلطة الحلولر أن الإالحلول محلها في اتخاذ القرار باعتبا
الإداري في  الحلـول  حـالات  مـن  أخرى حالة إلى 10-11رقم  البلدية قانون و نص    
 أرشـيف  في للوثائق التلقائي بالإيداع أمر إصدار في الوالي سلطة في تتمثل، منه 142المادة

تقصير رئيس البلدية من ناحية القيام أهمية خاصة في حالة تكتسي  التي الوثائق خاصة الولاية
سـجلات  :بالإجراءات الكفيلة للمحافظة عليها والمنع من إتلافها وتتمثل هذه الوثائق هـي 
ويشـترط   3.الحالة المدنية والمخططات وسجلات مسح الأراضي، والوثائق المالية والمحاسـبة 

التنفيذ بالرغم من منحه لممارسة سلطة الحلول في هذا الجانب يجب أن يسبقه إهمال أو رفض 
  4.اجل لذلك

                                                             
  .115بوعمران عادل، المرجع السابق، ص   1
  .137صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص-أ - 2
يونيو  03الصادرة في  37الجريدة الرسمية رقم  بالبلدية المتعلق 2011 يونيو 22 في المؤرخ 10-11من القانون 101المادةانظر   3

  المتعلق بالبلدية 2011
  .32سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص   4
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والإضافة التي جاء ـا   124المتعلق بالبلدية في المادة  08-90وهذه الحالة نص عليها قانون 
هذا القانون انه بين الوثائق التي يجب المحافظة عليها من خلال إيداعها في أرشـيف الولايـة   

   1.السابق الذكر 08-90وهو الذي لم يكن موضح في القانون
ويرى بعض الفقهاء أنه يجب أن تمارس الرقابة على البلدية من قبل جهة مركزية واحدة      

  2.رقابة ولائية على البلدية أيالمحلية وان لا تكون هناك  الإدارةوهي الوزارة المشرفة على 
  الحلول المالي: الثاني بندال 

لتنفيذ و تسجيل النفقات الإجبارية يحق للوالي قانونا الحلول محل الس الشعبي البلدي     
وهي الصورة الغالبة التي  .اللازمة و إعادة التوازن للميزانية المحلية بغية تسيير ميزانية البلدية

تحل ا السلطة المركزية محل االس المحلية، حيث تتدخل سلطة الوصاية لإدراج المصاريف 
  .الإلزامية بعد تنبيه السلطة المحلية بذلك

نجد أنه نص علـى أنـه في حالـة حـدوث      10-11رقم فبالرجوع إلى قانون البلدية      
ختلالات بالس البلدي تحول دون التصويت على الميزانية فإنه يجوز للـوالي التـدخل في   إ

   :وذلك من خلال3،وضمان تنفيذها لس الشعبي البلدي و الحلول محلهاصلاحيات 
غير عادية للمصادقة عليها شريطة أن لا يتم ذلك إلا بعـد  قيام باستدعاء الس في دورة لا

قيد الوالي بمدة  من خلال هذه المادة المشرع إن .لقانونية للمصادقة على الميزانيةفوات المدة ا
   4.هذه المدةبعد  ائيا من طرف الواليالميزانية  ضبطو يستوجب فيها الحلولمعينة 

                                                             
 لها التي الوثائق يخص فيما للوالي يجوز" "نصت على أنهالسالف الذكر المتعلق بالبلدية  08-90من القانون  124المادة أنظر   1

  "مفيدة الإجراءات التي يراها كل باتخاذ البلدية يكلف أن للإتلاف تعرضها شروط محافظتها أن وتبين محققة خاصة فائدة
 المحلية الجماعات ومكانة دور"حول  الخامس الدولي الملتقى ، المحلية الإدارة أعمال عن الإدارية الرقابة فعالية بلحبل، عتيقة  2  

ص  .2010 السادس العدد القضائي، ببسكرة، مجلة الاجتهاد 2009 مارس04 -03المنعقد في " المغاربيةالدول           قي
201.  

  .السالف الذكر المتعلق بالبلدية 10-11من القانون 102المادة   3
  .السالف الذكر المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  186المادة أنظر   4
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قبل الس و كانت هذه الميزانية غير متوازنة فيما بين  أما إذا لم يتم التصويت عليها من    
يوما للمجلس الذي يعيـد   )15(الإيرادات و النفقات و بعد أن يعيدها خلال خمسة عشرة

بغيـة ضـبط    الحلول محل الس الشـعبي البلـدي  مناقشتها وضبطها فيقوم الوالي تلقائيا ب
  1.الميزانية

يحل فيها الوالي محل الس الشعبي البلدي وهي حالة التصويت على  أخرىوهناك حالة      
ميزانية غير متوازنة، فان الوالي في هاته الحالة يرجعها مرفقة بملاحظـات خـلال الخمسـة    

، الى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ثانية للمجلس الشـعبي  استلامهايوما التي تلي  )15(عشرة
ير انه في حالة عدم التصويت على الميزانية ضمن الشـروط  غ أيام )10( البلدي خلال عشرة

عذار وتضبط تلقائيا من تاريخ الإ التي تلي أيام )8( خلال اجل الثمانية 183 المادةالمحددة في 
  2.طرف الوالي

فيما يخـص  الوالي يقدم ملاحظات  أنلبلدية لم ينص على احيت النص القديم من قانون     
في حالة التصويت على ار الوالي للمجلس الشعبي البلدي ذولا على إع المتوازنة،غير الميزانية 
ابي يجالا ءهو الشي 3.الإجباريةالنص على النفقات  عدم أو ،للمرة الثانية بدون توازنالميزانية 

  .الذي جاء به قانون البلدية الجديد
تنفيـذ   إلىبل يمتـد أيضـا   على الميزانية لا يقتصر على المصادقة والي لا حلول أنحيث     

فان الـس  بالنسبة لحالة العجز المسجل في الميزانية و المكتشف عند تنفيذها وذلك  الميزانية
وضمان توازن الميزانية، غير الشعبي البلدي يقوم باتخاذ كافة التدابير الكفيلة لامتصاص العجز 

ويحل محل  فان الوالي يتدخلالضرورية لتصحيح الميزانية  الإجراءات أخذانه يترتب على عدم 
                                                             

  .السالف الذكر البلديةالمتعلق  10-11قانون المن  102المادة أنظر   1
  .السالف الذكر من قانون البلدية 10-11من القانون  183المادة  أنظر  2
عندما يصوت الس الشعبي "حيث نصت على انه  السالف الذكر المتعلق بالبلدية 08-90 من القانون 155المادة  أنظر  3

يوما التي تلي استلامها الى الرئيس، الذي يطرحها )15(البلدي على ميزانية غير متوازنة فان الوالي يرجعها خلال الخمسة عشر
  .أيام)10(من جديد للمداولة على الس الشعبي البلدي وذلك في غضون عشرة

  ".وازن يتولى الوالي ضبطها تلقائياوإذا صوت عليها مجددا من غير ت
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و ضمان توازن  .لى مدار سنتين ماليتينز عالذي يأذن بامتصاص العجالس الشعبي البلدي 
  1. الميزانية الإضافية

المتعلـق   08-90القـديم   من القانون 156المادة  أيضاوهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه     
  .بالبلدية

ن فـإ فنظرا لوجود الوالي كممثل للسلطة المركزية أما فيما يخص الس الشعبي الولائي     
حالات الحلول محل الس الشعبي الولائي قليلة بالمقارنة مع الس الشعبي البلـدي فهـي   
تخضع لنفس الإجراءات باستثناء ما تعلق منها بإجراءات إبلاغ وزير الداخلية من قبل الوالي 

  .يتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الميزانيةحتى 
في النفقات الإجبارية بتسجيل ما يسمى السالف الذكر  09-90عالج قانون الولاية رقم     

حالة ما إذا لم يصوت الس الشعبي الولائي على هذه النفقات في الميزانية الأولية  141المادة 
، 2وصاية يقوم بتسجيلها تلقائيا بمعرفة وزير الماليـة أو الإضافية فإن وزير الداخلية كسلطة 

حالـة عـدم   علـى  إنما اقتصر فقـط   يعالج هذه النقطة ولمبينما قانون الولاية الجديد فإنه 
  .التصويت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل الس الشعبي الولائي

أن يقوم و بصفة استثنائية باستدعاء الس للانعقاد في دورة في هذه الحالة فعلى الوالي      
 المحدد للمصادقة على أن يكون ذلك بعد فوات الأجل القانوني 3،للمصادقة عليهاغير عادية 

وفي حالة ما إذا لم تضفي هذه  المتعلق بالولاية 07-12 من القانون 167على الميزانية في المادة 

                                                             
  .السالف الذكرالبلدية المتعلق ب 10-11قانون المن  184المادة    1
  .140صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص  -ا  2
فبراير  29الصادرة في  12الجريدة الرسمية رقم  بالولاية المتعلق 2012فبراير  21 في المؤرخ 07-12من القانون  168المادة   3

  .بالولايةالمتعلق  2012
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و لم يتم التصويت على مشروع الميزانية، فعلى الـوالي أن يبلـغ    الدورة المنعقدة أية نتيجة
 1.الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ التدابير الملائمة لضبطها

 الأمرالتصويت عليها بل يمتد تقف عند حد  رقابة الحلول على ميزانية البلدية لا أنكما      
الولاية وذلك من خلال الـنص  قانون  أيضا إليههب ذلى تنفيذها وهو نفس الصرح الذي إ

عجز يؤثر على مبدأ التوازن الذي تقوم عليـه  التي يظهر في تنفيذ الميزانية على انه في الحالة 
الميزانية بسبب عدم اتخاذ الس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية للميزانية، فعلى 

ة القيـام بكـل الإجـراءات اللازمـة     الوزير المكلف بالداخلية و وزير المالية في هذه الحال
  2.لامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية

يجعلها في حالة تبعيـة   ،حيث أن التدخل في مالية الجماعات من طرف السلطة المركزية     
فالدولة تتدخل عموما في غالبية الجماعات المحلية مـن   .مطلقة وتلغي تماما مبدأ استقلاليتها

مآله الفشـل بمجـرد   وبذلك فإن أي اجتهاد محلي . اجل تنفيذ مشاريع ذات مصلحة عامة
ن فكرة وجود قدر من الاستقلالية المالية للجماعات المحلية لا أساس إف ومنه. رفض الوصاية
البلدية " لبلدية حيث قالالتبعية المالية ل وهنا نذكر أن احد المهتمين بموضوع .لها من الصحة

في تبعيتها للسلطة المركزية من خلال الوصول الى الدعم وأثاره التي تحد من مجال مبادرـا،  
  3 ."كالكلب المقيد الذي لا يمكنه تجاوز حدود قلادته

  الجماعات المحلية أعضاء علىالإقصاء رقابة :الثاني الفرع

                                                             
دور ومكانة "الملتقى الدولي الخامس حول عبد الحليم مشري، نظام الرقابة الإدارية  على االس المحلية في الجزائر،  1

، ص  2009 مجلة الاجتهاد القضائي،العدد السادس، 2009مارس  04 -03المنعقد في "الجماعات المحلية في الدول المغاربية
110.  

  .السالف الذكر الولاية المتعلق 07-12قانون المن  169المادة   2
إدارية، العدد الثاني، جامعة الحاج  و اقتصادية أبحاث مجلة الجزائر، في للبلدية المالية موفق، الاستقلالية القادر عبد  3

  .107ص ، 2007لخضر،
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 إجراء فهو جزائية لإدانة المنتخب تعرض حالة في المحليةاالس  من النهائي الإقصاء يكون    
فإلى جانب الأداة الجزائية المنصوص عليها في قانون البلديـة   1.جزائية بعقوبة مقترن تأديبي

 والولاية، فقد حدد قانون الولاية على غرار قانون البلدية بموجب القانون الجديد حالة أخرى
 حالـة  في أو للانتخـاب  القابلية عدم طائلة تحت المنتخب العضو وجود بحالة الأمر ويتعلق
 الحالة الجزائية الإدانة ، بحيث لم تعد2012لسنة الولاية قانون أدرجها التي الحالة وهي التنافي

   .الولاية قانون في إليها المشار للإقصاء الوحيدة
   :حد السببينأبتوفر  الإقصاء يكونمن خلال ما سبق ذكره فان 

  

  

  

  الجزائية الإدانةالإقصاء بسبب :الأول البند

يقصـى  "بقولها السابق الذكر  10-11رقم  البلدية قانون من 44 المادة عليه نصت حيث    
بقوة القانون كل منتخب من الس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائيـة  

  43.2ائية للأسباب المذكورة في المادة 
 ."قرار بموجب الإقصاء هذا الوالي يثبت

يقصـى  " أنه على تنص التي و 33المادة  08-90وتقابل هذه المادة في قانون البلدية الملغى    
 أحكام إطار في جزائية إدانة إلى تعرض من الس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي ائيا

                                                             
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  الإداريبلفتحي عبد الهادي، المركز القانوني للوالي في النظام    1

  .96ص  .2011-2010جامعة قسنطينة، سنة 
لمتابعة  يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض" نصت على السالف الذكر التعلق بالبلدية  10- 11من القانون  43المادة   2

قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في 
  ."ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، الى غاية صدور حكم ائي من الجهة القضائية المختصة
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 قـرار  الـوالي  يصدر .الإقصاء هذا قانونا البلدي الشعبي يعلن الس و السابقة،  32 المادة
   .الإقصاء هذا إثبات

يقصى بقوة القانون مـن   " المتعلق بالولاية فنصت على انه 07-12من القانون  46المادة  أما
الس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائية ائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت 

  .للانتخابطائلة عدم القابلية 

  .الس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولةويقر رئيس 

  ."ويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية

الجزائيـة فـإن    الإدانةقصاء في حالة من خلال مواد قانون الجماعات المحلية المتعلقة بالإ    
  :هي كالتالي وأركانهعناصر مشروعية قرار الإقصاء 

  

  

  من حيث السبب والاختصاص :أولا

 في ورد ما حسب جزائي بحكم العضو إدانة إلى العضوية إسقاط و الإقصاء سبب يعود    
 المشار الإدانة أن إلى الإشارة درتج و من قانون الولاية، 46من قانون البلدية والمادة 43 المادة
 بـل  للإقصاء تؤدي لا بالإدانة الابتدائية الأحكام أن يعني ما هو و ، ائيبقرار  تقرر إليها
 أكـده  ما لأن هذا الصدد في المشرع أصاب قد و ، الصادرة ائية القرارات تكون أن يلزم

 .1 البراءة قرينة في المتمثل الإجرائية الشرعية الأركان أحد مع فعلا يتماشى

                                                             
  104بوعمران عادل، المرجع السابق، ص   1
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هذا فيما يتعلق  1وصية، كجهة الوالي إلى الاختصاص يعود فإنه الاختصاص حيث من :ثانيا
 إلى الوزير المكلف بالداخلية لدية أما الولاية فيعود الاختصاصبالب
 المحل حيث من:ثالثا
 دائمة بصورة العضوية صفة زوال و فقدان إدانة العضو بصفة ائية يؤدي ذلك في حالة    

  .الاستقالة أو الوفاة حالة في الوضع هو كما وائية 
الوارد في نفـس   المترشحالعضو المقصي ويحل محله  استخلاففي هاته الحالة ى يترتب عل   

  .القائمة والذي يليه في الرتبة مباشرة
  والإجراءاتمن حيث الشكل  :رابعا
يتمثل في إعلان الـس   08-90الملغى  البلدية قانون في والرئيسي الجوهري الإجراء إن    

 2.في جلسة مغلقة للإقصاءالشعبي البلدي 
تكمـن في ملاحظـة    08-90قانون  ضوء على الوصية السلطة صلاحيات فإن وعليه     

 تدخل لتقليص الجزائري المشرع إرادة يؤكد مما  ولائي، بقرار قانونيا تجسيدها و الإجراءات
 ذلك و محدود، الوصاية دور يكون أن المشرع بذالك فأراد البلدية شؤون في الوصية السلطة
 أن أراد المشرع أن كما الوصائية، الرقابة قيود من تحريرها طريق عن للبلديةمكانة  لإعطاء

 و التبعية على لا الحوار على مبنية الوصائية السلطة و المحلية المنتخبة بين االس تكون العلاقة
 .الخضوع

                                                             
  .100المحلية الجزائرية، المرجع السابق، ص  الإدارةبعلي، قانون  الصغيرمحمد   1
الس الشعبي البلدي علنية ويمكنه  مداولاتتكون "حيث نص على  السالف الذكرالمتعلق بالبلدية  08-90من القانون  19المادة   2

  :أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين
 . فحص حالات المنتخبين الانضباطية -
 .والمحافظة عل النظام العمومي بالأمنفحص المسائل المرتبطة  -

  ."يحافظ رئيس الجلسة على النظام في الجلسات ويمكنه أن يطرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات بعد إنذاره
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استعادت السلطة الوصائية صلاحياا وذلـك   10-11وبصدور القانون الجديد للبلدية      
الإقصاء دون  إجراءاتالبلدية من خلال اتخاذ  أجهزةمن خلال ممارسة الرقابة المشددة على 

  .أخد رأي الس الشعبي البلدي
الولائي ذلك بموجب مداولة ويثبت هذا الإقصـاء   الشعبيالس  قانون الولاية فيقر أما     

يجعل من العلاقـة الموجـودة بـين     هذا ما 1،وزير المكلف الداخليةبموجب قرار صادر من 
لتبعيـة حيـث إن السـلطة    ا لاعلى التفاهم  مبنية لس الشعبي الولائيالجهات الوصية وا

 .تتدخل من تلقاء نفسها وتقرر الإقصاءالوصائية لا 
   للانتخابالإقصاء بسبب حالة التنافي أو عدم القابلية .الثاني البند
يقصى بقوة القانون كل منتخب بالس الشـعبي  "من قانون الولاية  44جاء في المادة     

انه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها  يثبتالولائي 
  .قانونا

  ."ويقرر الس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة
 ،الإقصـاء  بـإجراء السببين للقول  احدالمشرع حرص على توفر  أننجد  النصمن هذا     

 ،سبب استبعاد العضو عن الس يكمن في عدم توافره على شروط الانتخـاب  أنفالأول 
. نه يشغل وظيفة من بين الوظائف التي لم يسمح المشرع لمن يمارسها بحق الترشـح أوالثاني 

  2.وزير الداخلية ذلك بموجب قرار تويثبن ثبت ذلك عد العضو مقصي بقوة القانون إف
الملغى عبر عن الإقصاء المتعلـق اتـه الحالـة     09-90قانون الولاية  أنوتجدر الإشارة     

  3.من هذا القانون 40بالاستقالة الحكمية طبقا لنص المادة 
                                                             

   .السالف الذكر المتعلق بالولاية 07-12من القانون  46المادة   1
  .327، ص شرح قانون الولاية، المرجع السابقعمار بوضياف،   2
المتعلق  1990أبريل  11الصادرة في  15الجريدة الرسمية رقم  بالولاية المتعلق 1990 ابريل 7 في المؤرخ 09- 90من القانون  40المادة   3

في حالة تناف، منصوص عليها  أو انتخابيعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائل عدم قابلية "بالولاية نصت على 
  .قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من الس الشعبي الولائي

  .الوالي بذلك بإعلامويقوم رئيس الس الشعبي الولائي على الفور   
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ضمانة أساسية للعضو المقصي بسبب  السابق الذكر 07-12رقم  ولقد وفر قانون الولاية     
وهنا تبرز معـالم دولـة   . أو حالة تنافي بأن يطعن أمام مجلس الدولة للانتخابعدم القابلية 

إذ قد يثير المدعي أو المقصـي مـن   . القانون التي تقتضي الاحتكام للقضاء بصدد كل قرار
حقه في هاته الحالـة   جوانب غير مشروعة في قرار الإقصاء ومن المذكورةالس للأسباب 
  1.لمثل هذه الضمانة 1990ولم يشر قانون . اللجوء الى القضاء

الـس الشـعبي    أعضاءالمشرع وسع من سلطة الوصاية على  أنسبق  يتضح من خلال ما
  .الجزائية الإدانة سبب جانب إلى للإقصاء من خلال إضافة حالة جديدة الولائي

  
  

  

  

  

  الجماعات المحلية أعمال على  والإلغاءالتصديق رقابة :الثاني المطلب

ن الجماعات المحلية تتمتع باستقلالية في ممارسة اختصاصاا المنوطة ا والتي  ـدف  إ      
من خلالها تحقيق المصلحة العامة والمصلحة المحلية إلا أن هذه الاستقلالية ليسـت بالمطلقـة   

اخضع بعض قـرارات ومـداولات    حيث أن المشرع في إطار ممارستها لهذه الاختصاصات
االس المحلية للرقابة وذلك في الحالة التي يقر القانون بضرورة خضوع بعـض القـرارات   
الصادرة عن االس المحلية لتزكية السلطة الوصائية حتى تنال تلك القرارات الصيغة التنفيذية 

                                                                                                                                                                                              

  ."وفي حالة تقصيره، وبعد اعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار  
  .326، المرجع السابق، ص الإداريعمار بوضياف،الوجيز في القانون   1
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ذه القـرارات لا تكـون   ن هإ، ومنه ف)الأول لفرعا(وقد أطلق على هذا الإجراء بالمصادقة 
  .نافدة إلا بعد المصادقة عليها

وتقتضي سلامة مداولات االس المحلية خلوها من عيوب المشروعية ولتحقيق هده الغاية     
للإبطال من طرف السلطة الوصائية، وذلك من خلال إلغـاء   أخضع المشرع هذه المداولات

تعارض بين السـلطة المحليـة والسـلطة    وحتى لا يكون هناك أي . غير المشروعة القرارات
يضع حالات محددة بموجبها تستطيع السلطة الوصائية التدخل  المشرع عادة ما المركزية فإن

 ). الثاني الفرع (لإلغاء القرارات المشوبة بعيب من عيوب المشروعية 

 رقابة التصديق على أعمال الجماعات المحلية :الأولالفرع 

 أن إلا بذاته، للتنفيذ يكون قابل عليه التصديق قبل اللامركزية الهيئة قرار العام أن الأصل   
 ما نافذة لا يعتبرها والتي الحصر سبيل على يحددها والتي القرارات بعض يستثني قد القانون

الوصائية لكن المشرع قد يقيد الهيئة الوصاية بمـدة   السلطة جانب من عليها التصديق يتم لم
 .عليها التصديق يتم لم ما القانونية أثارها تنتج ولا نافذة تعتبر تصديق، ولامعينة يتم خلالها ال

 
هو الإجراء الذي بمقتضاه يجوز لجهة الوصايا أن تقرر أن "حيث يعرف التصديق على أنه    

عملا معينا صادرا عن جهة إدارية لامركزية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ، على أساس عدم 
  1"قانونية أو مساس بالمصلحة العامةمخالفة أية قاعدة 

كما يعرف أيضا على أنه وسيلة كلاسيكية للرقابة تكمن بواسطتها إدارة الإشراف من     
كما يمكن اعتباره انه إقرار السـلطة المركزيـة   1"التحكم في الاختصاص التقريري للبلديات

   2.العمل الذي تقوم به الهيئات المحلية

                                                             
- 2010الجزائر،جامعة منتوري قسنطينة مشاركة االس  البلدية في التنمية المحلية ،مذكرة دكتوراه علوم ، محمد خشمون،  1

  .19ص،  2011
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  :بخصوص مسألة تحديد الطبيعة القانونية للتصديق الى اتجاهينحيث أن الفقه انقسم     

يرى أنصار هذا الاتجاه أن التصديق هو مجرد شرط لتنفيذ العمل المنـوط   :الاتجاه الأول    
به، وبالتالي فهو إجراء لاحق لقرار سابق منفصل عنه وصادر عن سلطة مستقلة ومنفصـلة،  
ومن شأن التصديق أن يرفع عقبة تعترض هذا التنفيذ ومن تم لا يعتبر  التصديق جزءا مكملا 

ينسب للجهة التي أصدرته وأن كل ما فعلته جهات الوصـاية   للقرار، والقرار المصادق عليه
  .هو أا قالت لا مانع لدي

يعتبر التصديق هو المشاركة الفعلية للجهة الوصائية في صـناعة العمـل    :الاتجاه الثاني     
  3.الإداري، وبالتالي فهو إجراء هام من خلاله يتوصل الى صناعة عمل إداري موحد

إن التصديق يعد عمل إداري منفصل عن العمل الإداري الصادر عـن  : الرأي الراجح    
الهيئة اللامركزية، فهو يندمج في العمل الأخير حتى ولو نص المشرع على انه شرطا ضروريا 

حيث تتحمل الهيئة المحلية المسؤولية عن أعمالها التي قد تنشأ بسـبب  4.لنفاذ قرار الهيئة المحلية
الهيئة الوصائية رغم مصادقتها على القرار ما دام أا قامت بالمصادقة تنفيذ القرار ولا تسأل 

 5 .في الحدود التي رسمها القانون

 البنـد (الضـمنية  المصـادقة  وهما صورتين الجماعات المحلية أعمال على المصادقة وتتخذ    
  .)الثاني البند( الصريحة المصادقة ، و)الأول
  أعمال الجماعات المحليةالمصادقة الضمنية على :الأولالبند 

                                                                                                                                                                                              
  .106-105 بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  1
  .108عبد الحليم مشري، المرجع السابق، ص   2
  .109.- 106، المرجع السابق، ص  بوعمران عادل  3
  .123السابق، صالمرجع  صالحي عبد الناصر،  4
  .83-82ص . 1979 ، مطبعة جامعة عين شمس،)دراسة مقارنة(الإداريالوجيز في القانون  سليمان الطماوي،  5
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يوما من تاريخ ) 21(تنفذ مداولات االس المحلية بقوة القانون بعد مرور واحد وعشرين     
 10-11رقم  من قانون البلدية 57إيداعها لدى الولاية فيما عدا المداولات المستثناة في المادة 

جاء به قانون  الجماعـات  ، و الشيء الجديد الذي 07-12رقم  من قانون الولاية54المادة و
المحلية الجديد هو أن المشرع رفع المهلة الممنوحة للوالي للمصادقة على المداولات من خمسـة  

) 21(إلى واحد وعشـرين 19901يوما في القانون السابق للجماعات المحلية لسنة ) 15(عشرة

 2.يوما

يعتبر بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي كذلك نجد أن تاريخ إيداع المداولة لدى الوالي و      
يه رئيس الس الشعبي الولائي هو التاريخ نفسه المسجل على وصل الاستلام الذي يتحكم ف

أيـام و تـدخل حيـز التنفيـذ بعـد واحـد       ) 8( الذي يرسل المداولة في غضون ثمانيةو
الذي كان يـربط بدايـة    1990عكس قانون الولاية لسنة 3،يداعهاإيوما من )21(وعشرين

 )15(الأجل بقيام الوالي بنشر و تبليغ المداولة إلى المعينين في أجل لا يتعدى خمسة عشـرة   
  4.يوما إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به

مات يقوم برفـع  فإذا تبين للوالي خلال المدة القانونية أن المداولة مخالفة للقوانين و التنظي    
دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، و الأكيد أن العمل بنظام التصديق الضمني لـه  

دون لجوء جهة الوصاية إلى  السلبية بغية منع نفـاد قـرارات    لأهمية كبرى بحيث أنه يحو
لظلت معلقـة  االس المحلية، و لولا تقييد المشرع للوالي بأجل المصادقة على هذه المداولات 

                                                             
  .السالف الذكر المتعلق بالبلدية 08-90 من القانون 41المادة     1

  .السالف الذكر المتعلق بالولاية 09-90 من القانون 49والمادة  
 .141- 138سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص  -أ 2
 .السالف الذكرالولاية  07-12 قانونالمن  2-52المادة  - 3

  .السالف الذكر تعلق بالولايةالم 09-90 من القانون  49المادة   4
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و منه فإن إجراء المصادقة الضمنية يعتبر كجزاء  .لمدة طويلة في انتظار صدور قرار بالمصادقة
  1.للجهة الوصاية في حالة عدم التصديق بعد مرور المدة الزمنية مما يكسب المداولة قوة النفاذ

  .المصادقة الصريحة على أعمال الجماعات المحلية:الثاني البند

هو إجراء تقوم به السلطة الوصائية على قرارات الهيئة المحلية حـين  :التصديق الصريح      
مهارهـا بالصـيغة   ايفرض القانون ذلك وبالتالي فانه حتى تكتمل ولادة المداولة لابد مـن  

   2.التنفيذية حتى تنتج أثارها القانونية

الضمنية، فقد حدد المشـرع  العام لنفاد المداولات يتمثل في المصادقة  الأصلن كان إو     
وتجدر الى أن هذه المواضـيع الـتي    3.بعض المداولات التي يشترط لنفادها التصديق الصريح

تقلصت حيث اقتصـرت   1990تتطلب المصادقة الصريحة في قانون الجماعات المحلية لسنة 
-67 على الميزانيات والحسابات و إنشاء مصالح و مؤسسات عمومية خلافا لما جاء في الأمر

   4.السابق الذكر المتعلق بالبلدية 24

الذي توسعت فيه مجالات المصادقة الصـريحة   5السابق الذكر، المتعلق بالولاية 38-69مرو الأ
من تدخل السلطة الوصائية في شـؤون اـالس   وهذا ما يدل على أن المشروع يريد الحد 

  .المحلية

                                                             
  .107بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  -د 1

  .56علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص   2
  .139محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق، ص  3
يناير  18الصادرة في  06رقم . ر.البلدية ج قانون المتضمن 1967 يناير 18 في المؤرخ 24-67من الأمر  107المادة   4

1967  
مايو  23الصادرة في  44رقم الجريدة الرسمية الولاية قانون المتضمن 1969 مايو 2 في المؤرخ 38-69 الأمرمن  57المادة  5

1969.   
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المحدد لأجهزة  وهياكـل الإدارة العامـة    215-94لكن بعد صدور الموسوم  التنفيذي    
استرجعت السلطة  الوصائية صلاحياا المتعلقة بالتصديق الصريح الذي يمارسـه   1،للولاية

  2.رئيس الدائرة تحت سلطة  الوالي

-12 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 10-11وبصدور قانون الجماعات المحلية الجديد رقم      

وذلك من . المتعلق بالولاية حمل اتجاها واضحا نحو فرض رقابة مشددة على االس المحلية 07
من قانون البلدية والمادة  58خلال توسيع مجالات المصادقة الصريحة، وذلك من خلال المادة 

  .من قانون الولاية 55

  :وهذه المداولات هي

 الميزانيات والحسابات -
 قبول الهبات والوصايا الأجنبية  -
 اتفاقيات التوأمة -
 3التنازل عن الأملاك العقارية -

وحسنا ما فعل المشرع حين أدرج هذه المواضيع ضمن االات التي تحتـاج الى مصـادقة   
  .صريحة نظرا لأهميتها

للميزانيات والحسابات فهذه المسالة تتعدى كوا متعلقة بالخزينة العامة الأمـر  فبالنسبة      
  .الذي يفرض تدخل السلطات المركزية

                                                             
وهياكلها،  الولاية في العامة الإدارة أجهزة بضبط المتعلق 1994يوليو  23المؤرخ في  215- 94من المرسوم التنفيذي  10المادة   1

  .1994يوليو  27الصادرة  48الرسمية رقم  الجريدة
  197ص .رات دحلب الجزائر، منشو)التنظيم الإداري(ناصر لباد،القانون الإداري  2
  .138سي يوسف احمد، المرجع السابق، ص   3
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ن تخضع لفحص أما فيما يخص الهبات و الوصايا الأجنبية بما أا صادرة من أجنبي فلابد أ    
  .  هةومراقبة والتحقق من مصدر الهبة حتى يتم التأكد من خلوها من أي شب

من قانون الولاية والبلدية علـى   106و المادة  8اتفاقيات التوأمة المنصوص عليها  في المادة -
التوالي ففي كلا القانونين أخضع هذه الاتفاقيات لموافقة من وزير الداخلية بعد اخـذ رأي  

وهذا لخطورا كوا أيضا تضم  طرف أجـنبي  1،الوزير المكلف بالشؤون الخارجية للدولة
وبالتالي فلابد من التحقق من بنود الاتفاقية  وفحصها من كل  الجوانب و الخطورة أيضـا  
واضحا فيما يخص التنازل عن الأملاك العقارية  فحفاظا على وعاء الملكية الولائية أو البلدية 

  .أخضع هذه المداولة للمصادقة الصريحة 

وهذه حالة جديدة لم تكن في قانون .ادلهكما أن أيضا التنازل عن العقارات واقتنائه أو تب    
، وقد نص المشرع علها بغرض المحافظة على العقـار وإضـفاء   1990الجماعات المحلية لسنة 

  2.الشرعية على المعاملات المتعلقة به

وثم حذف مداولات إحداث مصالح ومؤسسات العمومية التي كان منصوص عليها في      
  .مما يطرح إشكالا 1990قانون الإدارة المحلية لسنة 

بما يتعين معه الاسـتدراك و الإتمـام ؟ أم أن    هل هذا الأمر يعد سهوا وسقوط هذه الحالة
  المشروع قصد ذلك ؟

  

ولو كانت الثانية فما نفعل بصدد مداولة تتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية أم نذهب وجهة      
وبمـا أن  1؟.لقرار مركزي ولم تعد تخضع. أخرى أن المشرع  بسط إجراءات إنشاء المؤسسة

                                                             
  .السالف الذكر المتعلق بالولاية 07-12من القانون08المادة-  1
  .السالف الذكر المتعلق بالبلدية 10-11من القانون  106والمادة -   
  .336ص . 2012عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، الطبعة الاولى،جسور للنشر والتوزيع،   2
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المشروع لم يعطى إجابة صريحة فانه يجب إخضاع المداولات الخاصـة بإنشـاء مصـالح و    
من قانون الولاية و البلدية  56و54مؤسسات عمومية للقانون العامة المنصوص عليها في المواد 

  . على التوالي فيما يتعلق بنفادها

المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية إذا لم تفصح السلطة ومما سبق فانه يمكن أن تنقلب     
يوما بالنسـبة لقـانون   )  30(الوصاية عن قرارها خلال فترة زمنية حددها المشروع بثلاثين

بالنسبة لقانون الولاية وبالتالي فان المشرع  وضع حدا لمسالة تحديد أجل  )2(البلدية وشهران
وهذا تخفيفا من شدة التصديق الصريح وما . دقة صريحةلتنفيذ المداولات التي تحتاج إلى مصا

  . 2قد يترتب عليه من تباطؤ و تعطيل النشاط الإداري

أعطت حكما واضحا فيما يخـص  ) الولايةو البلدية(المحلية  الجماعاتالقوانين المتعلقة  إن    
  .المصادقة الضمنية

بتـاريخ   2248فهـرس   الأولىإلا أن مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر عن الغرفـة  
ضد رئيس بلدية بوسعادة و من معه حيث نص على أن عـدم  " د،م"قضية  1999\04\19

المصادقة على المداولة لا يكسبها صفة الوثيقة الرسمية ولا يمثل مضموا أي حجية و بالتـالي  
 1983\01\08بتـاريخ   )الغرفة الإدارية(و هو ما يناقض قرار المحكمة العليا 3.ينبغي إبعادها

باعتبار أن القرار الضمني له نفس أثار التصديق الصريح و في ظل هدا التناقض نتساءل مـا  
مدى حجية الرأي الأول أمام النص الصريح الذي لا يقبل التأويل و التغيير، كما يبين خوف 

 ـ ادق االس المحلية من اعمل بالمصادقة الضمنية خاصة إذا علمنا أن معظم المداولات لا يص

                                                                                                                                                                                              
  .334عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،المرجع السابق، ، ص   1
  .171، المرجع السابق ص )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(محمد الصغير بعلي،القانون الإداري  2
 .402الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، صعمار بوضياف،  -د 3
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، و يترتب على عدم المصادقة انعدام المداولة و كأا لم تكن كما أن 1عليها في الوقت المحدد
  . االس تتحلل من كل تعهداا و مسؤولياا 

  رقابة الإلغاء على أعمال الجماعات المحلية : الثانيالفرع 

الجماعات المحلية متى قد تلجأ الجهات الوصائية الى ضرورة إعدام القرارات الصادرة عن     
  .كانت مخالفة للقانون دون أن  تلجأ في ذلك الى القضاء، مستعملة في ذلك إلغائها

وسيلة قانونية لإعدام قرارات اموعة المحلية الصادرة خلافا للقانون  بأنه الإلغاءويعرف      
  2.دون اللجوء الى القضاء

أطر قانونية وزمانية محـددة، يمكـن لجهـة    ويعرف أيضا انه هو الإجراء الذي يتم في     
الوصاية بمقتضاه أن  تزيل قرار صادر عن هيئة لامركزية نتيجة مخالفة قانونيـة أو لمسـاس   

  .بمصلحة عامة

وحفاظا على استقلالية االس المحلية وحماية لمداولاا فقد ألزم المشرع السلطة الوصائية      
يجب مراعاا متى التجأت الى العمل بوصـاية الإلغـاء   بمجموعة من الضوابط والحدود التي 

  :وهي

أن  أهم مبادئ الرقابة الوصائية هو انه لا وصاية خارج النص، وبالتالي فأن  رقابة  -
 . الإلغاء لا تكون إلا بنص ما دام أن  سلامة هذا القرار مقترنة بمبدأ المشروعية 

افية القانونية كالتعليـل الـذي   يجب أن تكون رقابة الإلغاء مقترنة بالضمانات الك -
 1 .يقف على السبب من إلغاء القرار والطعن القضائي

                                                             
غزيزي محمد الطاهري، آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  -أ 1

 .81، ص، 2011ورقلة ، الجزائر، سنة 
  .2003-2002في القانون الجزائري،مذكرة ماجستير،الجزائر،بلعباس بلعباس، دور وصلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي   2

  .140ص 
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ضرورة انحصار رقابة الإلغاء في رقابة المشروعية وأن لا تتعداها الى رقابة الملائمـة   -
وانه على الجهة الوصية إلغاء القرار الصادر عن الجماعة المحلية إلغاء كليا ولذلك فقـد أثـير   

طة الوصاية في إلغاء القرار هل يعني إزالته من الوجود بأكمله وعليه فمـن  تساءل حول سل
يملك الكل يملك الجزء؟ ولما كان إلغاء القرار يعني إزالته من الوجود كليا فعليه فأن الإلغـاء  

 2.الجزئي للقرار يعد بمثابة تعديل للقرار وهو أمر غير جائز قانونا
غاء أعمال االس المحلية إذا تبين أا مخالفة للقانون، أو تمتلك الجهات الوصية الحق في إل    

تمس المصلحة العامة، حيث أن القانون نص على أن هنا نوعين من المداولات، الباطلة بطلان 
  ).الثاني بندال(الباطلة بطلان نسبي ) الأول البند(مطلق 

  عمال الجماعات المحليةلأ البطلان المطلق:الأولالبند 

قر المشرع الجزائري البطلان المطلق في قانون الجماعات المحلية في حالة تـوافر إحـدى   أ    
من قانون الولايـة   53من قانون البلدية والمادة  59الأسباب التالية الواردة في كل من المادة 

  :وهي

  المداولات التي تخرق الدستور وغير المطابقة للقانون والتنظيمات -

بقوة النفاد يجب أن  تكون مشروعة، وهذا ما يقتضي عدم مخالفـة  حتى تتمتع المداولة     
مضموا لحكم من أحكام الدستور أو القانون أو التنظيم وذلك إعمالا لمبـدأ المشـروعية   

ذلك أن الس الشعبي الولائي كهيئة مداولة منوط به المحافظة على 3وتكريسا لدولة القانون،
  .الاعتداء عليهاالقوانين و التنظيمات لا خرقها و 

                                                                                                                                                                                              
  .113_ 109بوعمران عادل، المرجع السابق، ص   1
  .185حسين عبد العال محمد،الرقابة الإدارية على الجهاز الإداري للدولة، رسائل الدكتوراه، ص   2
عمار بوضياف،الرقابة على مداولات االس البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي، مجلة الاجتهاد القضائي،العدد   3

  .21ص . 2009السادس،
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مع العلم أن المشرع لم ينص على المداولات التي تخرق الدستور في قانون الجماعات المحليـة  
إلا أن القانون الجديد للجماعات .اكتفى بالمداولات التي تخرق القانون والتنظيم 1990لسنة 

  .المحلية نص عليها

هذه الحالة بشكل صريح في قانون  لم يرد ذكر:المداولات التي تمس برموز الدولة و شعاراا -
ولاشك أن غرض المشرع من هذه الإضافة النوعية هو الحافظة . 1990 الجماعات المحلية لسنة

على رموز الدولة وشعاراا، خاصة و أن االس الشعبية الولائية والبلدية تضـم تركيبـة   
متعددة فلا ينبغي أن  تتخـذ  متنوعة من المعينين و المنتخبين الذين ينتمون إلى تيارات حزبية 

من التعددية الحزبية وحرية التعبير والانتخابية مساسا برموز الدولة وشعاراا، بل خـلاف  
  1.ذلك يقتضي الأمر المحافظة عليها

حيث نصـت   2.تعتبر اللغة العربية لغة وطنية و رسمية: مداولات غير محررة باللغة العربية -
تجرى مداولات وإشغال الس الشعبي الـولائي بلغـة   "انهمن قانون الولاية على  25المادة 

وهو نفس النهج الذي سار عليـه قـانون   " وطنية وتحرر،تحت طائلة البطلان باللغة العربية
 3.البلدية

ت جديدة خصها بـالبطلان المطلـق   أضاف القانون الولاية على غرار القانون البلدية حالا
 :هيو

                                                             
  .329عمار بوضياف،الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق،ص   1
  "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية"من الدستور  3المادة   2
يجب أن تجرى وتحرر مداولات وأشغال الس "نصت على أن السالف الذكر، المتعلق بالبلدية 10-11من قانون53المادة   3

  ".الشعبي البلدي باللغة العربية
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حيث أا تعتبر باطلـة  : يدخل ضمن اجتماعات الس المداولات التي تتناول موضوع لا  -
جميع القرارات و المداولات التي يتخذها رئيس الس الشعبي الولائي  و لا تدخل ضـمن  

  1.صلاحياته، كتدخله مثلا في اختصاص التشريع أو القضاء
أن الـس تحكمـه قواعـد    : للمجلسالمداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية  -
تنظيمات بشأن سير جلساته و نظام مداولاته وتأسيسا على ذلك يمنع على أعضاء الـس  و

من عقد اجتماعات خارج الإطار الذي بينه القانون وبالكيفية التي حددها، ومنه فانه يجب 
 2.احترام عنصر الزمان والمكان لإضفاء طابع المشروعية على المداولة

- لس الشعبي الولائي داخـل  :  لسالمداولات التي تتم خارج مقر ايتم إجراء مداولات ا
من قانون الولاية، وبالتالي نستشف أن كل تداول يتم خـارج   22مقرها طبقا لنص المادة 

المكان   المخصص لذلك لا يمكن اعتبار أن ما وصلوا إليه بالمداولـة، و بالتـالي فـأن  أي    
باسـتثناء   3 وجود له من الناحية القانونية،مداولة تخرج عن هذا الأصل تعتبر عديمة الأثر ولا

على أنه في حالة القوة القاهرة التي : 2-19من قانون الولاية والمادة  23ما نصت عليه المادة 
تحول دون الدخول لمقر الس يمكن أن  يعقد  دوراته خارجه، أي في أي مكـان  آخـر   

 . إقليم آخر من أقاليم البلدية أو في أي4.داخل إقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي

نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق المداولة الباطلة بحكم القانون، مقارنـة بمـا       
، و هذا مـا يـدل علـى إرادة    1990كان معمول به في القانون الجماعات المحلية في سنة 

  .لمستوى المحليالمشرع في تضييق من صلاحيات الوالي، و تجسيد السلطة المركزية على ا

                                                             
  .103محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، المرجع السابق، ص   1
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر سنة الأولى، الطبعة )بين النظرية والتطبيق(ئر في الجزا الإداريعمار بوضياف، التنظيم   2

   258ص . 2010
  .21عمار بوضياف، الرقابة على مداولات االس البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي، المرجع السابق، ص   3
  .                                                                       223عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، صفحة  -د 4
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للوالي التصريح ببطلان المداولة بموجب قرار معلـل   08-90خول القانون القديم للبلدية     
بالنسبة لمداولات الس الشعبي البلدي دون أي قيد زمني، و خول لوزير الداخلية التصريح 

الـبطلان   و قد اشترط أن يكون قـرار 1بالبطلان  بالنسبة لمداولات الس الشعبي الولائي،
معللا وحسنا ما فعل المشرع حين فرض تعليل قرار البطلان حتى يقف أعضاء االس المحلية 
على الأسباب التي من اجله اعدم الوالي مداولام، وهذه الأسباب لن تخرج عـن إحـدى   
الحالات المذكورة  وحماية االس المحلية من تعسف السلطة المركزية من جهـة و لـتمكين   

  .القضائية المختصة من ممارسة الرقابة من جهة ثانية السلطة

غير أن القانون الجديد للجماعات المحلية خول للوالي سلطة إبطال المـداولات بقـرار        
و لم يحدد القانون المدة القانونية التي بموجبها يصرح 2بالنسبة لمداولات الس الشعبي البلدي،

الوالي ببطلان المداولة، مما يعني قابليتها للإلغاء في أي وقت، و في سبيل تكـريس الرقابـة   
-12القضائية على الس الشعبي الولائي بدل الرقابة الإدارية، نص القانون الولاية الجديـد  

فع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصـة إقليميـا في   على أن إبطال المداولات يكون بر 07
 يوما التي تلي اتخاذ المداولة من طرف الوالي إذا تـبين لـه أن   )21(غضون واحد وعشرون 

التنظيمات، وذا يكون المشرع قد قيد الوالي بميعـاد لإثـارة    المداولة غير مطابقة للقوانين و
  3.المشروعية البطلان  عن مداولة المشوبة بعيب من عيوب

  لأعمال الجماعات المحلية البطلان النسبي: الثاني البند

المتعلق بالبلدية على انه تكون مـداولات الـس    10-11من القانون  60تنص المادة      
الشعبي البلدي قابلة لإبطال إذا كانت تمس مصلحة شخصية تتعلق بأعضاء الس الشـعبي  

                                                             
  133صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص  1
  .السالف الذكر المتعلق بالبلدية 10-11من القانون59المادة   2
  .141سي يوسف احمد، المرجع السابق، ص   3
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سواء وتعلق بمصلحة الأعضاء أنفسـهم أو بـأزواجهم أو   البلدي بما في ذلك رئيس الس 
  .بأصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو حتى كوكلاء عنهم

المتعلق بالولاية حيـث   07-12من قانون  56و هي نفس الأحكام الواردة في نص المادة      
اء الس أو يقتصر على الصفة شخصية لأعض 1990أن النص القديم للولاية و البلدية لسنة 

كوكيله بغية الحفاظ على مصداقية االس وحيادها، وتحقيقا للصالح العام وشفافية العمـل  
  .الإداري

و ألزم المشرع كل عضو من أعضاء الس يكون في وضعية تعارض مصـالح الـس       
 التصريح بذلك لرئيس الس سواء البلدي أو الولائي وأيضا في نفس الوقت ألـزم أيضـا  
رئيس الس سواء البلدي أو الولائي الموجود في حالة تعارض المصالح المتعلقة به، وجوبيـة  

  1.التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي أو البلدي

بقـرار   من قانون البلدية أعـلاه  60تبطل المداولات المتعلقة بالحالات المذكورة في المادة     
مقارنـة بمـا كـان      2زمني لإبطال هذه المداولات،وضع قيد معلل صادر من الوالي، دون 
لذي كان  أكثر وضوحا حيث حدد مدة إصدار قـرار  ا 08-90معمول به في قانون البلدية 

وعدم وضع القيـد   3 .الوالي البطلان بأجل شهر واحد من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى
الس المحلية وتعطيل المصالح، حيث الزمني الذي يستند إليه للمداولة يعتبر مساس باستقلالية ا

  .أن  هذه المداولة قد تكون معرضة للإلغاء في أي وقت

                                                             
  .404، المرجع السابق،ص الإداريعمار بوضياف، الوجيز في القانون   1
  .143علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، المرجع السابق، ص  2
يلغي الوالي المداولات بقرار معلل ويكنه أن "نصت على انهالسالف الذكر، البلدية ب المتعلق 08- 90 قانونالمن  45لمادة ا 3 

  "المداولة لدى الولايةيبادر ذا الإلغاء خلال شهر ابتداء من تاريخ إيداع محضر 
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مـن قـانون    57تبطل مداولات الس الشعبي الولائي حسب نص المادة ف  أما الولاية    
يوم التي تلي اختتام دورة الس الشـعبي   )15( خمسة عشرة الولاية من طرف الوالي خلال

  .الولائي التي اتخذت خلالها المداولة 

في المـادة   1990بالنسبة لقانون البلدية لسـنة   الجهة التي يعود لها حق تقديم الطلبأما      
نه يمكن لأي شخص له مصلحة أن  يطلب من الجهة القضائية المختصة الإلغاء خلال أ 45/3

و المشرع من خلال هذا النص مكن لكل شـخص لـه مصـلحة    1المداولة،شهر من تعليق 
لى الجهات القضائية المختصة  و المطالبة بإلغاء القرار خلال مدة شهر مـن تعليـق   إاللجوء 

المداولة، وقد اشترط المشرع على أن  يكون الطعن مقدما من طرف صـاحب المصـلحة،   
قـانون   13 تقتضي ذلك طبقا لنص المـادة  وذلك مراعاة منه لمباشرة إجراءات التقاضي التي

  2.الإداريةت المدنية والإجراءا

لم يحدد الشـخص   10-11و بالنسبة لقانون الجماعات المحلية الجديد فقانون البلدية رقم     
  . المداولةيحق له طلب إلغاء الذي 

يقتضي ذلـك رفـع   بينما قانون الولاية فقد نص على أن الإلغاء لا يتم بطريقة آلية بل     
  :الطلب للسلطة المركزية إما من

يوما التي تلـي اختتـام    15الوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية وذلك في غضون  -
  3 .دورة الس الشعبي الولائي المتعلقة بالمداولة المعنية 

من تـاريخ تعليـق   )15(خمسة عشرأو من الناخب أو دافع الضريبة وذلك خلال  -
كانت له مصلحة و ذلك بإرسال طلب الإبطال للوالي برسالة موصى عليهـا و  المداولة متى 

                                                             
  .173، المرجع السابق، ص )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(محمد الصغير بعلي، القانون الإداري  1
فريل أ 23المؤرخة في  21الجريدة الرسمية رقم  إ.م.إ.قالمتضمن  2008فيفري  23المؤرخ في  09-08قانون رقم  13المادة   2

  ".لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، أو مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانونلا يجوز "نصت على انهنف .2008
  .338ص  ، المرجع السابق،)بين النظرية والتطبيق(في الجزائر  الإداريعمار بوضياف ،التنظيم   3
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له بدوره أن  يرفع دعوى أمام المحكمة المختصـة   ،متى ثبت للوالي بوجود تعارض في المصالح
  .لإبطال المداولة

وحسنا ما فعل المشرع حين اخضع المداولة لنوعين من الرقابة إدارية ممثلة في الوالي وشـعبية  
ة في الناخبين ودافعي الضريبة ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها الى الوالي مقابـل  ممثل

  1.وصل استلام

يجوز للمجلس الشعبي البلدي عن طريق رئيسه أن يطعن في قرار الإبطال لدى الجهـة        
ضـوي  القضائية المختصة المتمثلة في المحكمة الإدارية طبقا لنص المادة الأولى من القانون الع

من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة بعـد    800المتعلق بالمحاكم الإدارية، والمادة  98-02
مراعاة الإجراءات وقواعد المقررة قانونا على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية قابـل  

المحـدد   01-98من القانون العضوي رقم  10للاستئناف أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة 
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      828لاختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله و المادة 

  2.والإدارية المتعلقة بالتمثيل القضائي للأشخاص العامة

قانون البلدية مـنح   نو تأكيدا للطابع اللامركزي والاستقلال الذي تتمتع به البلدية فإ    
ري لكن المشرع لم يحدد طبيعته وبالتالي فانـه قـد   إبطال المداولات عن طريق التظلم الإدا

يكون إما ولائي يوجه الى الجهة مصدرة القرار المتمثل في الوالي، أو رئاسيا يوجه الى الوزير 
سريع وغير مكلف من الناحية  فهو إجراءفالتظلم إجراء إداري له منافع 3.المكلف بالداخلية

                                                             
  .339عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص   1
عاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو امع مر" نصت على انه السالف الذكر إ .م.إ.من ق 828المادة   2

وى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني ،الوالي،رئيس الدعطرفا في  الإداريةالبلدية أو المؤسسات ذات الصبغة 
  ."الإداريةالس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة 

  .144صعلاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، المرجع السابق،   3
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قصيرة بعكس المنازعة القضائية التي تطول فيهـا   لأجاالمالية كما انه أيضا يحسم التراع في 
  1.مع ارتفاع تكاليفها الإجراءات

نص على انه لـرئيس   09-90من قانون الولاية  54ن نص المادة إأما في قانون الولاية ف     
الس الشعبي الولائي أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر عن وزيـر  

غير أن  هذا النص يثير إشكالا يتعلق بصـفة  .الداخلية سواء تعلق بالبطلان النسبي أو المطلق
لس الشـعبي  فأن  ا. إ.م.إ.ق 828التقاضي لدى الس الشعبي الولائي،فطبقا لنص المادة 

الولائي لا يتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي لا يملك صفة التقاضي باسمـه، ولهـذا كـان     
فنص على أن  رئيس الس الشعبي الولائي يتقاضى باسم الولاية، وتبعـا   ،المشرع واضحا

لذلك فأن  حق التقاضي باسم الولاية يمارسه  أصالة والي الولاية، وفي ميدان  محدد ودقيـق  
ولكن بصدور قـانون   إلا هو مجال القرارات المذكورة يمارسه رئيس الس الشعبي الولائي،

  2.يلاحظ زوال حق التقاضي لرئيس الس الشعبي الولائي 07-12الولاية 

الجماعـات   أعمـال وخلاصة لما تم التطرق إليه في هذا المبحث أن نموذج الرقابة على       
القانون الجديد هو ترجمة لما  ، والملغى 1990المحلية  الذي كرسه قانون الجماعات المحلية سنة 

لكن بعـد  . 1982 -03-21هو موجود في القانون الفرنسي للجماعات المحلية الصادر قبل 
،تم التخلي عن جميع صور الرقابة 1982-03-21صدور قانون الجماعات المحلية الفرنسي في 

  .الإدارية وتم تعويضها بالرقابة القضائية

يزال التصديق يعد من أهم الكيفيات المتقدمة جدا للتدخل في الشـؤون ذات   لا ففي الجزائر
الطابع المحلي فاالس الشعبية لا تزال مجبرة على اخذ الإذن من الوالي،حتى تقـوم بتنفيـذ   

                                                             
  406، ص اريالإدعمار بوضياف، الوجيز في القانون   1
  .343-342عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص   2
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قراراا وأعمالها، وأصبحت سلطة التصديق عبارة عن حق فيتو بمقتضـاه يحـق للجهـات    
   1.على الهيئات المحلية المركزية ممارسة سلطة الرقابة

أو  قانونيـة  قاعدة لمخالفتها إما المحلية االس مداولات إلغاء سلطة الوصاية جهة وتملك   
 إلغاء مداولات عامة، فنجد أن  الوالي يتمتع بسلطة  واسعة في مجال عملية بمصلحة لمساسها

ين على الوالي في هـذه  الس الشعبي الولائي و خاصة تلك المحددة على سبيل الحصر و يتع
لتملكه لحق التقاضي ضـد   الحالة رفع دعوى أمام القضاء بصفته كطرف مدعي في الدعوى

 الـولائي  الشـعبي  والس مدعيا طرفا الولاية حيث تنقلب ،رئيس الس الشعبي الولائي
 للمجلـس  مداولـة  بإلغـاء  قرارات أن  يصدر للوالي أيضا عليه، كما يمكن طرف مدعى

وينجر عن حق الوالي في إلغاء المداولة تكريس حق الطعن للمجلس الشعبي البلدي  ،الشعبي
لوالي باعتبـاره  افي قراراته و ذلك باللجوء إلى التظلم الإداري سواء كان  ولائيا برفعه أمام 

سلطة مصدرة القرار أو رئاسيا و الذي يوجه إلى الوزير المكلف الداخلية، أو اختيار الطعـن  
  2 .رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة لإلغاء  قرار بطلان  المداولةالقضائي ب

اصة فيمـا  خمجال حلول الوالي محل رئيس الس الشعبي البلدي ضافة الى توسيع بالإ      
السلطة التقديرية الممنوحة  أماميد رئس البلدية مغلولة يجعل  ، ماالإدارييخص مجال الضبط 
 الأمـر للولاية يتعلـق   بالنسبة للإقصاءة ضافة حالة جديدإجانب  لىا.للوالي في هذا اال

   .الإقصاء بسبب حالة التنافي أو عدم القابلية للانتخابب
أن المشرع الجزائري أعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية لكن في إطار ممارسـتها       
حيث أن هذه الرقابة تتصـف  .الصلاحيات أخضعها للرقابة من طرف الجهة الوصائيةلهذه 

  بشدا ما

                                                             
  .71-72 بن ناصر بوطيب، المرجع السابق، ص   1

  .334عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق،ص  2
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يجعلها أداة في يد السـلطات المركزيـة   و ،يجعل من الجماعات المحلية تبعية للجهات الوصية
ويترتب أيضا على هذه الرقابة هو المساس بمبد استقلالية االس المحلية الذي يعتبر أهم مبادئ 

  . ظام اللامركزيالن
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   مالية الجماعات المحليةرقابة  :المبحث الثاني

بغيـة   ،نيات  المتاحـة مراقبة استخدام الموارد و الإمكا عرفت الرقابة المالية على أا       
التـوازن الاقتصـادي و   و توزيعها توزيعا عادلا من أجـل تحقيـق    التمكن من تخصيصها

ــا  و                                                                             1.عيالاجتمـ
لبرنامج وفق الأهـداف و القواعـد   التحقق من أداء العمل و تنفيذ ا على أا أيضا عرفت

لتنفيـذ مـا تقـدم     ،الأوامر التي تصدر من قبل  الهيئات المختلفة في التنظيم وءات الإجراو
   .ةتحقق من الأهداف و البرامج المنفذباعتبارها أداة يمكن من خلالها ال

انية خاصة تتمتع الجماعات المحلية كغيرها من المؤسسات العمومية بالاستقلال المالي لها ميز   
مصالحها، لها نفـس خصـائص   الها واللازمة لسير أعم الإيراداتا تسجل فيها النفقات و

رى إضافية دورها تعـديل النفقـات   مبادئ الميزانية العمومية تتكون من ميزانية أولية و أخو
  2.تبعا لنتائج السنة المالية السابقة الإيراداتو

، فقـد  التي تقوم ا الجماعات المحليـة ة إلا أنه ونظر لخطورة العمليات المالية و المحاسبي    
، رقابـة ماليـة   في مجالها التنظيميارمة زيادة على الرقابة خصها المشرع الجزائري برقابة ص

مدى تخصيص الإعانات و كيفية و  ،لمراقبة مدى تطابق الميزانية مع القوانين السارية المفعول
، أو رقابة خارجيـة  )الأول المطلب( أما بكوا رقابة داخلية توزيعها و تتمثل هذه الرقابة 

  :كالآتي يتم تفصيل ذلكو) الثانيالمطلب (

    

 

                                                             
 .122ص . 2010بوعمران عادل، البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة   1
  .105غزيزي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص  2
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  على أعمال الجماعات المحليةالرقابة الداخلية : الأول المطلب

الإشراف عليها من طـرف   يتمإن الإدارة المحلية تقوم على أساس وجود مصالح إقليمية     
من أجل حماية مصالح  ،أشخاص يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف إرادة الشعب

اـالس  " على أن  1996من دستور  169، حيث نصت المادة 1الجماعات المحلية نيابة عنهم
 ـ، و يعد الس الشعبي البلـدي و تضطلع بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبيالمنتخبة   سال

  2."الشعبي الولائي قاعدة هذه االس المنتخبة

للديمقراطيـة بغيـة إشـباع    ية تعتبر تجسيدا واللامركزية الإدارية المتمثلة في االس المحل    
لمحلية، و بالرجوع إلى قانون الولايـة و  ا الذاتي و التنمية الاكتفاءت المواطنين و محاولة حاجا

الميزانيـة و   بإعـداد  تخبة الموجودة على مستواهما تقومالبلدية نجد أن كلا االس المحلية المن
ت المحلية نجد أنه هناك العديد مـن  لهذه الجماعا المنظمةلقوانين باستقراء او التصويت عليها

إداريـة  المتمثلة في إما أا رقابة و  ،3الضمانات الرقابية الممارسة عليها داخليا في مجالها المالي
الوالي على الس الشـعبي  ( تمارسها الهيئة الوصية عليها تسلسليةأو رقابة ، )المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني( )البلدي، الوزير المكلف بالداخلية على الس الشعبي الولائي

  

  
                                                             

العام، جامعة أبي على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون للرقابة الوسائل غير القضائية حمادو دحمان،  1
 .77، ص 2011-2010بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة

المعدل بالقانون رقم  1996ديسمبر  8المؤرخة في  76المنشور في الجريدة الرسمية رقم  1996نوفمبر  28من دستور  169المادة  2
 .2008نوفمبر  16الصادرة  63المتضمن تعديل الدستور الجريدة الرسمية رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19
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  الجماعات المحلية ماليةعلى  داريةالرقابة الإ:الأول الفرع

 ـمالية تمارس  الرقابة الذاتية على      ق أو الجماعات المحلية باعتبارها الرقابة المسلطة عن طري
جماعات المحلية، فهي رقابة سابقة تخضع بموجبها الميزانيـة قبـل   قبل الجهاز التداولي للمن 

كما تتم المراقبة عن  1.بصرف النفقاتالقرارات المتعلقة  اتخاذقبل  إجراءاتالتنفيذ إلى عدة 
  .طريق المراقب المالي و المحاسب العمومي و هذا ما سنتناوله في البندين التاليين

  الجماعات المحلية مالية المراقب المالي علىرقابة  :الأول البند

ثـل مهامـه في رقابـة    المراقب المالي هو موظف مختص معين من طرف وزير المالية، تتم    
التي تلتزم ا ميزانيات الجماعات المحلية قبل دخولها حيز التنفيذ، و بعـد المصـادقة   النفقات 

مـن بـين أهـم    و ، و المراقب المالي يقوم بعدة مهام 2عليها من طرف السلطات المختصة
  : الصلاحيات الموكلة له في إطار ممارسة مهامه الرقابية تتمثل أساسا في

مراجعة الحسابات الإدارية للسنة المالية المختومة قبل التصويت على الميزانية الإضافية  .1
ات و الإيرادات، مع الإنجازات قللسنة الجارية، و تتم هذه المراجعة بمقارنة التقديرات و النف

بموجبها تقويم التسيير المالي للجماعات المحليـة قبـل أي    النتائج التي توصل إليها و التي يتمو
 3.تعديل للتوقعات المدرجة في الميزانية الأولية المضافة

 . مسك السجلات و تدوين التأشيرات و الرفض .2

                                                             
 .83حمادو دحمان، المرجع السابق، ص  1
  .107_106 رجع السابق، صغزيزي محمد، الم 2
 .83المرجع السابق، ص فس نحمادو دحمان، -
 .123ن عادل، المرجع السابق، ص ابوعمر 33
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 الالتـزام  يتضمن توضيح عن مدى تطويريزانية إرسال استبيان إلى الوزير المكلف بالم .3
كل سنة مالية إلى كل من الوزير المكلف  بإرسالات و تعداد المستخدمين، كما يقوم بالنفق

 الـتي   بالمالية و الآمرين بالصرف تقرير يتضمن الشروط التي قام عليها التنفيذ، و الصعوبات
 . تحسين شروط صرف الميزانيةالتي تؤدي إلى الاقتراحاتتلقاها أثناء أداء مهامه و جميع 

بين القـرارات   عن طريق ما يسمى بالتأشيرة، و منيمارس المراقب المالي المهام المسندة إليه   
  : هيلهذه التأشيرة الخاضعة 

باسـتثناء   تثبيتـهم القرارات المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين كقرارات تعيينـهم و   .1
 .القرارات المتعلقة بالترقية في الدرجة

القرارات المتعلقة بتسديد التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرفها الهيئات الإداريـة   .2
 .بموجب فواتير ائية الثابتةمباشرة و 

قـانون  تتعدى المبلغ المحدد في  لم الالتزامات المدعمة بسند طلب أو الفواتير الشكلية .3
منح تفـويض  ت أو عتمادارارات الوزارية المتضمنة تحويل  العمومية و كذلك القالصفقات ا

 .عتمادات ماليةيتضمن إعانات أو ا
 .القرارات المتضمنة نفقة التسيير أو التجهيز أو استثمار القطاعات .4

، مـن  التأشيرة من قبل المراقب المالي إلا أنه و بالرغم من ذلك فهناك حالات يمنع فيها منح
  :هذه الحالات ما يليأهم 

  . و التنظيمات الجاري العمل ابالنفقة المخالفة للقوانين الالتزامعدم شرعية  .1
  . المالية الممنوحة عتماداتالاعدم توفر  .2
 .عدم تطبيق ملاحظات و اقتراحات المراقب المدونة في وثيقة الرفض المؤقتة .3
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عشرة خلال أجل ا بالتأشيرة أو برفضهالجزائري ألزم المراقب المالي أن يصدر قراره  و المشرع
يـوم بالنسـبة    )20(عشـرين  أيام من تاريخ استلام الملفات العادية، و بتمديده إلى  )10(

  1.دراسة مدققة التي تتطلبللملفات 
  على مالية الجماعات المحلية رقابة المحاسب العمومي: الثاني البند
 ـيقصد بالمحاسب العمومي الشخص المعين بمقتضى      فقرار وزاري صادر عن الوزير المكل

 15/08/1990، المـؤرخ في  21_90 رقم )ق،مح،ع(من  33بالمالية وفق ما نصت عليه المادة 

، يقـوم  35العـدد   يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجرب الصادر المتعلق بالمحاسبة العمومية
الوظيفي، فهو يقوم بتنفيذ  بالازدواجالمحاسب العمومي بممارسة مهامه عن طريق ما يسمى 

النفقات العامة، إلى جانب ذلك يقوم بمهام رقابية تتمثل في الرقابة على مـدى مشـروعية   
  . تصرف الآمر بالصرف ، بمعنى أن رقابته هي رقابة مشروعية و ليست رقابة ملائمة

في كل من أمناء الخزينـة   يشمل تعيين المحاسب العمومي على مستوى الجماعات المحليةو   
رتبة محاسـب  (و قابض الضرائب بالبلدية و الولاية  ،)برتبة محاسب رئيسي(2الولاية والبلدية

  3).ثانوي

تعتبر رقابة المحاسب العمومي رقابة موالية للرقابة التي يمارسها المراقـب المـالي الآمـر        
و تتمثل مجالات المحاسب العمومي لمهامه وفقا لما  4،بالصرف على مستوى الجماعات المحلية

  : لييما يالسالف الذكر ف 21_90رقم  )،عق،مح(من  36ورد في المادة 
 .الأمر بالدفع للقوانين و التنظيمات المعمول ا مراعاة مدى مطابقة عملية )1

                                                             
  .85_83حمادو دحمان، المرجع السابق، صفحة  1
 .231د علي، المرجع السابق، صفحة محم_
 ."يمارس مهام أمين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا للتنظيم"السالف الذكر   من قانون البلدية 205المادة  2
  .107غزيزي محمد المرجع السابق، ص  3
 85 صحمادو دحمان، المرجع السابق، _
 .و هو  رئيس الس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية، و الوالي بالنسبة للولاية 4
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إمضاء الآمر بالصرف مطابقة مع الإمضاء الموجود على الأمـر بالـدفع    التأكد من أن صفة )2
 .إلى المحاسب العمومي) الإمضاء(عينة عنه  إرسالالذي تم 

 . عتماداتالامراقبة مدى توفر  )3
و الأنظمة المعمول ـا كتأشـيرة   المراقبة المنصوص عليها في القوانين عملية  تأشيراتمراقبة  )4

 .لجنة الصفقاتالمراقب المالي، و تأشيرة 
مراقبة شرعية عملية تصفية النفقات التي يختص ا الآمر بالصرف و التي من خلالهـا يـتم    )5

المتفق عليه مـن   ز العملالتأكد من أداء الخدمة، على أن الإدارة لا تلتزم بالدفع إلا بعد انجا
 .م بالأعمالقبل الدائن القائ

على أن الأمر بالدفع المبرئ لذمة الإدارة يتعلق التأكد من الصحة القانونية للمكسب الإبرائي  )6
المبلغ المستحق  باسم الدائن الحقيقي الموجه إليه الأمر بالدفع يكتسب الطابع الشرعي، و أن

  1.مسجل  في البند الذي بشأنه تجرى عليه عملية الدفع
  الجماعات المحليةمالية  على الرقابة التسلسلية: الثاني الفرع

أثناء تمارس هذه الرقابة من قبل موظفين مختصين، و نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها الرقابة    
أجهزة  إنشاءيستدعي ذلك  ،محلية متميزة تنفيذ الميزانية و تطبيقها و الاعتراف بوجود مصالح

لـتي  الالية محلية قيام منتخبة و مستقلة تقوم بتسيير  تلك المصالح و الشؤون ألا أن الاسـتق 
ية ليست مطلقة بل تخضع  لرقابة السلطة المركزية مما يستلزم قيام الح المحلتتمتع ا هذه المص

  2.علاقة بين الإدارة المركزية و وحدات الإدارة اللامركزية

  :الس الشعبي البلديرئيس الوالي على  رقابة: البند الأول

                                                             
  .231محمد علي، المرجع السابق، ص  1

 .87حمادو دحمان، المرجع السابق، ص _ 
 .62ص ،2004،دار العلوم للنضر و التوزيع، الجزائر،سنة "التنظيم الإداري"محمد الصغير بعلي، القانون الإداري  2
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مالية البلدية و هو المكلف بالتصـويت  يعتبر الس الشعبي البلدي هو المسؤول الأول على 
دخـول بعـض    إمكانيةعلى  نص ه، غير أنه و بالرجوع إلى القانون نجد أن1على ميزانيتها

ت الوصية مثل المداولات المداولات حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة الصريحة عليها من قبل الجها
ذا الأخير أن يمارس وصايته على الس بالميزانيات و الحسابات المتمثلة في الوالي، فله المتعلقة

طربة و غير متوازنـة رغـم   يزانية المصوت عليها بصفة مضالشعبي البلدي تلقائيا لضبط الم
و  ،في حالة العجز عند تنفيذها تأمين التوازن المالي الدقيق للميزانية الإضافيةبذلك و إعلامها

هذا التوازن اللازمة لإعادة  الإجراءاتذلك بتدخل الوالي و امتصاصه للعجز  باتخاذه لكافة 
  2.الحاجات العمة المحلية لإشباعو تغطية النفقات 

 الإجباريـة نجد أن المشرع مكن للوالي التسجيل التلقائي للنفقات  باستقراء قانون البلديةو   
  3.في حالة عدم تصويت الس الشعبي البلدي عليها في الميزانية

   على الس الشعبي الولائيلوزير المكلف بالداخلية ا رقابة: الثاني البند
نظرا لوجود الوالي  كممثل للسلطة المركزية فإن حالات الوصاية عليها نادرة مقارنة مع     

قانون الولاية نجد أنه نص على ضرورة تدخل الوزير  إلىالس الشعبي البلدي، و بالرجوع 
م عليـه الميزانيـة   على مبدأ التوازن الذي تقو المكلف بالداخلية في حالة حدوث عجز يؤثر

للإجراءات اللازمة، القيام بكافـة التـدابير و   تخاذ الس الشعبي الولائي الناتج عن عدم ا
  .اللازمة لامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية الإجراءات

ختلالات داخل إعلى مشروع الميزانية بسبب وجود  و كذلك في حالة عدم التصويت     
فعلى الوالي أن يقوم و بصفة استثنائية باستدعاء الس للانعقاد في دورة غير  الس الولائي،

                                                             
 .107جع السابق، ص غزيزي محمد، المر 1
عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز، فإنه " تنص على أنه السالف الذكر  08_09من قانون البلدية رقم  184المادة  2

  الإضافيةمتصاصه و ضمان توازن الميزانية لا التدابير اللازمةعلى الس الشعبي البلدي اتخاذ جميع 
عبي البلدي الإجراءات التصحيحية الضرورية فإنه يمكن اتخاذها من الوالي الذي يمكنه أن يأذن بامتصاص الس الشإذا لم يتخذ 

  ."العجز على مدى سنتين أو أكثر
 .124بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  3
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ضفي هذه الدورة ا لم تو إذفوات الأجل القانوني المحدد للمصادقة على الميزانية،  عادية، بعد
يبلغ الوزير  هذه الحالة أنة ، فعلى الوالي في يت على مشروع الميزانيلم يتم التصو، وأية نتيجة

  .التدابير الملائمة لضبطه لاتخاذالمكلف بالداخلية 
  

  الجماعات المحلية مالية الرقابة الخارجية على: الثاني المطلب

تعرف الرقابة المالية بأا منهج شامل يتطلب التكامـل و الانـدماج بـين المفـاهيم           
، اسـتخدامها  ترشيدالإدارية، دف المحافظة على الأموال العامة و و القانونيةو  الاقتصادية

يحتم علـى   إذ، لدورة المستديمةموعة من الإجراءات التي تعرف با الجماعات المحلية ضعتخ
 إتمـام ت المحلية عدم تـدخل جهـة منفـردة في    ى الجماعاوع الرقابة المالية الممارسة علتن

  1.الإجراءات، و إنما لابد أن تكون كل هيئة رقابية مكملة لدور الهيئات الرقابية التي سبقتها

فالرقابة الخارجية هي التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة الرقابيـة المختصـة         
اللازمة لتغطية النفقات المسجلة و تكييف الإجراءات المتخذة  الإعتماداتدف ضمان توفر 

  الجماعات المحلية مالية على مجلس المحاسبةو على هذا الأساس سنتطرق إلى رقابة  ع القانون،م
  ).الثاني الفرع(الجماعات  المحلية  ماليةعلى للمالية  العامة المتفشية ، ثم رقابة)الأول الفرع(

  

  

  

                                                             
مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري،مذكرة ماجستير في الحقوق، الجزائر سنة محمد علي،  1

  .230ص  2012
في القانون العام، الجزائر، سنة  ماجستيرعلى أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة للرقابة الوسائل غير القضائية  حمادو دحمان،

 .73_72ص  2011
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  رقابة مجلس المحاسبة على أعمال الجماعات المحلية: الأول الفرع

  :تعريف مجلس المحاسبة: البند الأول

لرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات المحلية و المرافـق  مختص باهو هيئة عمومية عليا     
تمتع بالاستقلال المالي و الإداري و باختصاصات إدارية قضائية ذو طبيعة تقنيـة  ي ،العمومية

خاصة  لممارسة المهام المسندة إليه المتمثلة في رقابة حسن استعمال الجماعات المحلية للموارد 
والأموال و القيم و الوسائل المادية العمومية و ترقية إجبارية تقديم الحسابات و تطوير شفافية 

  1.المالية سير

يؤسس مجلس محاسـبة يكلـف   " منه على أنه  170في المادة  1996سنة دستور فقد نص    
  .بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية

، و يعني أن مجلس المحاسـبة  ...."يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية
قضائي مستقل ذو طبيعة تقنية خاصة، يمارس مهامه على الجماعات المحليـة بعـد   هو جهاز 

اية كل سنة مالية  و قفل الحسابات بتحول الرقابة من الرقابة الإدارية إلى الرقابة قضائية في 
  .حالة معاينة المخالفات

الية الصادرة يتمثل هدف مجلس المحاسبة في محاربة الغش و الفساد الإداري و المخالفات الم  
  2.عن الجماعات المحلية في إطار ممارسة مهامها

                                                             
 .126بوعمران عادل، المرجع السابق، صفحة  1
   .108غزيزي محمد، المرجع السابق، ص  2
دف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة مـن  " المتعلق بمجلس المحاسبة السالف الذكر  20_95من الأمر رقم  02-02المادة _

للموارد والوسائل المادية والأموال العموميـة، وترقيـة    خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال الفعال والصارم
  ."إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية

  .126بوعمران عادل، المرجع السابق، ص _ 
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  على مالية الجماعات المحلية لس المحاسبةالمهام الرقابية : البند الثاني

يتمتع مجلس المحاسبة بالسلطة الرقابية على  الجماعات المحلية بوصفها أحد مجالات تـدخلاا  
  :بالمهام التالية

 :لتحرياالاطلاع و  )1
إذ يحق لس المحاسبة المطالبة بالاطلاع على كل لوثائق و المستندات التي من شأا لأن     

تسهل في رقابة العمليات المالية و المحاسبية أو اللازمة لتقييم تسيير مصالح الجماعات المحليـة  
تملكها أو للحسابات الإدارية و لحسابات التسيير أو التقارير سواء التي  الثبوتيةكالمستندات 

ل آمر بالصرف أو قـابض  كئة و تسييرها، إذ يقع لزاما على التي تعدها عن حسابات  الهي
لدى إحدى الجماعات المحلية وضع حساباته تحت تصرف  الس عند إجـراء التحـري و   

  1.ذلك بإيداعها لدى كاتبة الضبط التابعة للمجلس و بصفة دورية و الاطلاع
و إذا ما تعلق الأمر بممارسة هذا الحق بالإطلاع على وثائق أو معلومات يمكن أن يؤدي    

اتخـاذ كـل   يتعين على مجلس المحاسـبة   ،إفشائها إلى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيين
النتائج التدقيقية المرتبط بالوثائق أو المعلومات وجل الطبع السري أالإجراءات الضرورية من 

  2.التحقيقات التي قام او
 :رقابة نوعية التسيير )2

و فيها يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الجماعات المحلية بتقييم استعمالها للموارد و المصالح 
المالية و الوسائل المادية العمومية و تسييرها عل مستوى الفعاليـة و النجاعـة و الاقتصـاد    

  3.الوسائل المستعملة و مراقبة منحتها للجماعات المحليةبالرجوع إلى الأهداف و المهام و 

                                                             
  .السالف الذكر 20_95من الأمر رقم  60المادة  1
 .127بوعمران عادل، نفس المرجع السابق، ص _
 .السالف الذكر 20_95من الأمر رقم  2الفقرة  59المادة  2
 .127بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  3
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نب ذلك يقوم مجلس المحاسبة بتقييم  قواعد تنظيم و عمل الجماعات المحلية بغيـة  او إلى ج  
التأكد من وجود آليات و إجراءات رقابية داخلية موثقة و له أن يقدم التوصيات التي يراها 

فعالية و التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبـة  ضرورية بشأن ذلك، و ملائمة لتحسين ال
ع الأهداف التي وجدت مـن أجلـها،   للمساعدات الممنوحة لها و مدى مطابقة استعمالها م

عند الاقتضاء فلمجلس المحاسبة القيام بجميع الإجراءات التي تأكد اتخاذ الهيئـات المحليـة   و
  1.ساعدات الوفاء بالتزاماابالترتيبات الملائمة قصد الحد من اللجوء إلى هذه الم

و في إطار ممارسة الس لمهامه عليه أن يقوم بإعداد تقرير يتضمن جميع المعاينات التي قام     
مسـؤولي المصـالح    ا و المعاينات و التقييمات التي توصل إليها، و ترسل هذه التقارير إلى

للجماعات المحلية و عند الحاجة إلى السلطات السلمية أو الوصية للسماح لها بتقديم الإجابة 
و يمكـن لـه    ،3خلال الأجل الذي يحدده مجلس المحاسبة 2المطلوبة منهم و إبداء ملاحظام

لي أو أيضا حتى يستنير أشغاله أن يعقد اجتماع ينظم فيه نقاشه يشارك فيه كل من مسـؤو 
مسيري الجماعات المحلية و يضبط من خلاله تقييمـه النـهائي و يصـدر التوصـيات و     
الاقتراحات التي يراها مناسبة قصد تحسين فعالية و مردودية تسيير المصالح و الهيئات المراقبة و 

 .يرسله إلى مسؤوليها و السلطات الإدارية المعنية و الوزراء
 : لميزانية و الماليةرقابة الانضباط في مجال تسيير ا )3

                                                             
 .لف الذكراالس 20_95من الأمر  1- 70و  2- 69المادتين  1
 .السالف الذكر 20_95من الأمر  73المادة  2
 10.000ودج  1000يمكن مجلس المحاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح بـين   "السالف الذكر   20_95من الأمر رقم  61المادة3

  . دج ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال المستندات الثبوتية أو عدم تقديمها
  . يمكن مجلس المحاسبة أن يرسل المحاسب أمرا بتقديم حسابه في الأجل الذي يحدده له 

دج عن كل يوم تأخير لمدة لا  100إذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب بقدر بمائة دينار 
  .يوما )60(تتجاوز ستين 

 .127السابق، ص المرجع بوعمران عادل، _ 
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يقع على مجلس المحاسبة التأكد من مدى احترام الجماعات المحلية  لقواعد الانضـباط في      
مجال تسيير ميزانيتها، إذ يمكنه أن يحمل كل مسؤول أو عون مسؤولية في حالـة ارتكابـه   
لمخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط لتسيير الميزانية و المالية، و تعتبر الأخطـاء الـتي   

لتنظيمية التي تسري علـى اسـتعمال و تسـيير    التشريعية و اصريحا  للأحكام  تكون خرقا
الأموال العمومية أو الوسائل المادية و التي تلحق ضرر بالخزينة العامة أو بالهيئـات المحليـة،   

، و يمكن للمجلـس حينـها أن   1مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية
  :فات التاليةيعاقب على المخال

 .لتشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات و النفقاتاخرق الأحكام  .1
عتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية لضمان استعمال الإ .2

 .الأهداف غير الأهداف التي خصصت له
اعد المطبقة في مجال الرقابة الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرق القو .3

 .القبلية
 .أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية الإعتماداتالالتزام بالنفقات دون توفر  .4
أو بتغيير  الإعتماداتفي  من أجل إخفائها إما بتجاوزها خصم نفقة بصفة غير قانونية .5

الترخيص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لا لتحقيق العمليات الموجـودة  
 .من أجلها

و الرفض غير المؤسس للتأثيرات و العراقيل الصريحة من طرف هيئات المراقبة القبلية أ .6
 2.القانونيةتلك الممنوحة المخالفة للشروط 

                                                             
 .127بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  1
  .بمجلس المحاسبة السالف الذكرالمتعلق  20_95من الأمر رقم  80المادة  2

 .129_128بوعمران عادل، المرجع السابق، ص _ 
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الحسـابات و الاحتفـاظ    التنظيمية المتعلقة بمسكعدم احترام الأحكام القانونية أو  .7
 .الثبوتية المستنداتبالوثائق و

 .التسيير الخلفي للأموال و القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة .8
التسبيب في إلزام الجماعات المحلية دفع غرامة ديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم  .9

 .كام القضاءالتنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأح
الاستعمال التعسفي لإجراء  القابض بمطالبة المحاسبين بدفع النفقات على أسس غير  .10

 .قانونية أو تنظيمية
اختراق أعمال التسيير التي تتم وفق قواعد إبرام العقود وتنفيذها وفق ما ينص عليـه   .11

 .قانون الصفقات العمومية
لأملاك العمومية التي لم تعد صالحة عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع ا .12

 .للاستعمال أو المحجوزة
 .تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى الس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنها .13
14.  ا مما ترتب عنه عدم دفع حاصل الإيراداتاون الجماعات المحلية في القيام بالتزاما

 .لتشريعالجبائية أو شبه الجبائية وفق الشروط التي أقرها ا
و تتم المعاقبة على المخالفات السابق ذكرها من طرف مجلس المحاسبة بغرامة صـادرة        

عنه في حق مرتكبيها على أن لا يتعدى مبلغ الغرامة  المرتب السنوي الإجمالي التي يتقاضاها 
العون المعني المرتكب للمخالفة، و لا يجوز لس المحاسبة أن يجمع بين الغرامات المحكوم ـا  

إلا أنـه  يمكـن    1،في حدود المبلغ الأقصى من المرتب السنوي الإجمـالي  إلالمخالف على ا
الإعفاء العون مرتكب المخالفة من عقوبة مجلس المحاسبة إذا تذرع بأمر كتابي من مسـؤولية  

                                                             
 .السالف الذكر 20_95من الأمر رقم  89المادة  1
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تنتقل مسؤوليته السلميين أو من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، و في هذه الحالة 
  1.ل محلهيحإلى هذا الأخير و

 من الأمـر  88أما إذا كانت المخالفة التي ارتكبها العون تدخل في مجال أحكام المادة       

، فعلى رئيس الغرفة أن يقوم بتوجيه تقرير إلى رئيس مجلس المحاسبة يتضمن )ح.م( 95-20
فإذا رأى هذا الأخـير   ،لمخالفة المرتكبة و الذي يبلغ بدوره الناظر العام بذلكاتفصيل عن 

بعد تلقيه لكافة المعلومات التي طلبها عن ذلك أنه لا مجال للمتابعات يقوم بحفـظ الملـف   و
  . بموجب قرار معلل قابل للإلغاء

التي توصل إليها كتابيـا  أما إذا أقر الناظر العام المتابعة فيقوم بتحرير جميع الاستنتاجات      
المحاسبة قصد فتح تحقيق، و على رئيس مجلس المحاسبة في هذه يرجع الملف  إلى رئيس مجلس و

الحالة بتعيين مقرر من بين المستشارين يكلفهم بدراسة الملف علـى أن يكـون التحقيـق    
حضوريا بإعلام و اطلاع المتبع بذلك برسالة موصى عليها، و يمكن لهذا الأخير الاسـتعانة  

   2.مام مجلس المحاسبةبمحامي أو مساعد يختاره بعد أدائه لليمين أ

ة و التي تدخل في مجال التحقيق و على المقرر أن يقوم بكل الأعمال التي يراها ضروري       
يمكنه الاستماع إلى كل عون قد تقحم مسائلته كتابيا أو شفويا، و يختم المقـرر تحقيقـه   و

ف إلى رئيس مجلـس  بتحرير تقرير مرفقا بجميع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيرسل المل

                                                             
من هذا الأمـر، مـن    91و 88يمكن إعفاء مرتكب المخالفات المذكورة في المادتين " :، 20_95من الأمر رقم  93المادة  1

بأمر كتابي من مسؤولية السلميين أو من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هـذه  عقوبة مجلس المحاسبة، إذا تذرع 
  ."الحالة تحل مسؤوليتهم محل مسؤوليته

 
أعلاه، يطلع الشخص المتابع بذلك فورا برسالة موصـى   95إذا فتح التحقيق عملا بالمادة " 20_95من الأمر رقم  96المادة  2

  .أعلاه، بمحام أو أي مساعد يختاره 59الإجراءات الموالية، مع مراعاة أحكام المادة عليها، ويمكنه الاستعانة في 
 . "يؤدي هذا المساعد اليمين، أمام مجلس المحاسبة حسب الصيغة التي يؤدي ا المحامي ويستفيد من الحقوق الممنوحة للدفاع
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يبلغ فيقرر الناظر العام بحفظ الملف والمحاسبة فإذا ثبت من نتائج التحقيق  أنه لا مجال للمتابعة 
  .العون محل المتابعةإلى كل من رئيس مجلس المحاسبة و ذا القرار

أما إذا كانت الوقائع من شاا أن تبرر بإحالة الملف على غرفة الانضباط في مجال تسيير      
المعللـة إلى  ف مصحوبا باستنتاجاته المكتوية والميزانية و المالية و على الناظر العام إرسال المل

 ررا من بين القضـاة الغرفـة لتقـديم   رئيس هذه الغرفة الذي بدوره يقوم بتعيين قاضيا مق
ظر انلاقتراحاته حول الملف، و تحديد تاريخ الجلسة و يعلم كل من رئيس مجلس المحاسبة و ا

يمكن للشخص المتابع أو محاميه أو مساعديه الاطلاع على ملفه خلال أجل لا و العام بذلك
و كل تغيب للعون المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين  1،يقل عن شهر من تاريخ الجلسة

و يبلغ القرار المتوصل إليه إلى كل من الناظر العام و المعني  ،غرفة من البث في القضيةلا يمنع ال
و وزير المالية لمتابعة التنفيذ بالطرق القانونية و كذا السلطات السلمية و الوصية التي يخضـع  

 2 .لها العون المعني

  الجماعات المحلية ماليةعلى  العامة للمالية شيةتفالمرقابة : الثاني الفرع

  :فتشية العامة للماليةلمف اتعري: الأولالبند 

و الحسابي في مصالح الجماعـات  على التسيير المالي  الرقابةهي رقابة لاحقة دف إلى      
ة المالية مباشرة، يقتصـر عملـها  في   رتابع لوزا تفتيشيالعمومية اللامركزية، و هي  جهاز 

مع القوانين عن طريق معاينة ميدانية الجماعـات المحليـة    المتخذة  الإجراءاتمجال تكييف 

                                                             
يمكن الشخص المتابع أو محاميه أو مساعده الاطلاع، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، على الملـف  " من نفس الأمر 99المادة  1

للناظر العام، في أجل لا يقل عن شهر من تاريخ الجلسـة بعـد اسـتلام      الذي يعينه كاملا بما في ذلك الاستنتاجات الكتابي 
  .الاستدعاء

  . من المعني من يمثلّهيكون هذا الأجل قابلا للتمديد مرة واحدة بطلب 
 . "يمكن المعني أو ممثله تقديم مذكرة دفاعية 
 من نفس الأمر السالف الذكر 100المادة  2
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قد  أهدفمسؤوليها بغية التأكد من أن  إعلام الرقابة المالية على ميزانيتها بعد لإجراءالمبرمجة 
من مدى احترام القواعد القانونية و  للتأكدالمسطرة ووضعها بصفة سليمة  للأهدافتم وفقا 

وثائق الميزانية المحلية خاصة الدفاتر الحسابية  و ،منفذيهاالميزانية و المحاسبية من طرف مدعي 
فهي لا تتـدخل في مجـال    1،لبنود الميزانيةالصرف و التحصيل بمدى مطابقتها  ومستندات

  .الهيئات التي تجرى مراقبتها، بمعنى أن رقابتها لا تتعدى رقابة الملائمةو الإداراتتسيير 

فعلى مستوى الجماعات المحلية تكون رقابة المفتشية العامة للمالية من الناحية العملية حيث    
توصل إليها مدعما  تيالرقابة ال نتائجتقرير تقدمه للوزير المكلف بالمالية يتضمن  بإعدادتقوم 

 ـ أموالهابالاقتراحات و الآراء حول مدى كفاءة الوحدة المحلية في استعمال  ين العامة و تحس
  2.سير المصالح التابعة لها

و في إطار الصلاحيات التي تتمتع ا المفتشية  أهداف رقابة المفتشية العامة للماليةو تتمثل    
العامة خلال مساهمتها في العمل التنموي و من خلال الزيارات التفتيشية و التقنية لمصـالح  

  :أهمها الأهدافمن  ميزانيتها بغية تحقيق مجموعة لتنفيذالبلدية و الولاية 

 .و التعليمات المالية من قبل الموظفين  الأنظمةالتقيد بالقوانين و  -
 3.دامهالعامة و ترشيد استخاة على الأموال المحافظ -

  الجماعات المحلية ماليةللمتفشية العامة للمالية على الرقابية هام الم: الثاني البند

تقوم المفتشية العامة للمالية باعتبار أن رقابتها هي رقابة تقويمية أكثر منها ردعية في حالة     
 تـأمر وجود نقائص أو تأخير هام في محاسبة الجماعات المحلية التي تمت مراقبتها من قبل أن 

                                                             
بلعباس بلعباس، دور و صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي في القانون الجزائري،  مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق  1

 .155ص  ،2003- 2002الجزائر، سنة 
، 2010آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائر،مذكرة ماجستير في الحقوق، الجزائر، سنة ‘غزيزي محمد 2

 .109صفحة 
 .89 صالمرجع السابق، حماو دحمان،  3
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عكس ما هو مقـرر لـس    ،ترتيبها في الحال إعادة اسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة والمح
و إلى السلطة الوصية، و رفع تقرير  إقليميااسبة التي تحول الملف إلى النائب العام المختص المح

من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة طبقا لما ورد في  ،1إلى الوزير المكلف بالمالية الأشغالضبط 
  2 .المتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية 80-53

  :و تنصب مهام المفتشية العامة للمالية على القيام بالمهام التالية 

اقبـة التـدبير   رتحقيق حول مصالح الصندوق و لمحاسبة و النقود و الموارد و م إجراء .1
 .المالي للجماعات المحلية

 .من سلامة التسيير المحاسبي و مراقبة تسيير الصناديق التحقق .2
الهيئات المحليـة، و مراجعـة    امحاسبولتي قام ا ممارسة حق مراجعة جميع العمليات ا .3

 .التي يحوزها المسيرون و المحاسبون أنواعهاو القيم و السندات على اختلاف  الأموال
المالي على  الأثرالتسيير الذاتي ذات  أعمال أنمن  التأكدالتدقيق في عين المكان بغية  .4

و معطيـات صـحيحة و كاملـة و     أسسمستوى الجماعات المحلية قد تمت محاسبتها وفق 
 .الخدمة المنتهية فعلا عند الاقتضاء لإثبات

ضـرورية في أداء عملـهم    معلومة يروا أيةو يحق لمفتشي  المالية العاميين طلب تقديم    
ية تكون أو ورقة ثبوتأية وثيقة شفوية، كما لهم الحق أيضا في تقييم  آوالرقابي بصفة كتابية 
الـة الالتـزام و   على المسؤولين العامين في الجماعات المحلية في هذه الح لازمة لمراجعتها، و

                                                             
 .126المرجع السابق، ص  بوعمران  عادل، 1
الهيئات المشار إليها في  محاسبويقوم ا لمحاسبون العموميون و  يمارس المفتشون حق المراجعة موع لعمليات التي" 11المادة  2

  ...".2المادة 

عام، الجزائر، سنة ، مذكرة ماجستير في القانون ال"دراسة حالة البلدية"دور الجماعات المحلية في التنمية المحليةشويح بن عثمان،  2
 .122، ص 2011
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لا يمكن لهم  إذ ،1الطلبات المقدمة لهم لعلى ك الإجابةالمفتشين و  هؤلاء تاالاستجابة لطلب
شـكل  يامتناع أو عرقلة لمهام المفتشية و بانتهاء عملية التفتيش و كل  ،التحجج بالسر المهني

من  تأديبيةخطأ جسيم تسبب فيه أحد أعوان مسؤولي البلدية أو الولاية يعرضه إلى عقوبات 
شـامل   تنتهي عملية الرقابة التفتيشية العامة للمالية بتحرير تقريـر و ،السلطة المكلفةطرف 

و معاينتـهم   ،يحتوي على جميع الملاحظات الخاصة م حول ماليـة الجماعـات المحليـة   
لى تحسين وتنظيم الجماعات المحليـة محـل   عشأا تعمل  الاقتراحات التي منوالتوصيات و

مناهج الضبط المالي و المحاسبي و يقدم هذا التقرير إلى مسـؤولي   والعمل على تطوير ،الرقابة
كما لهم حق الاعتراض على ما ورد  ،عليه خلال أجل أقصاه شهران للإجابة الهيئات المحلية

  2.يةثمستندات ثبونادا على وثائق واستفي هذا التقرير 
دائمة على و تقوم بمهام عادية فإاالعامة للمالية  للمتفشيةكر و إلى جانب المهام السالفة الذ  

  :مستوى الولاية تحت سلطة الوالي تتمثل أساسا في
اقتـراح  زة الولاية قصـد اتقـاء النقـائص و    أجهالقيام باستمرار عمل وهياكل و .1

اللازمة و كل تدبير من شأنه أن يضاعف نتائجها و تحسين نوعيـة الخدمـة   التصحيحات 
 .لصالح المواطنين

 .السهر الدائم على احترام التشريع و التنظيم المعمول به .2
و هام و أعمـال الأجهـزة الممركـزة   القيام بأي تحقيق يبرر وضعية خاصة ترتبط بم .3

 .اللامركزية

                                                             
 

 
  .126وعمران عادل، المرجع السابق، ص ب 2

المؤرخة  15المتعلق بتحديد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية عدد 78-92رقم  التنفيذيمن المرسوم  16المادة 
 1992-02-22في 
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برنامج سنوي يندرج في أطار مخطـط  حق التدخل على مستوى الولاية على أساس  .4
 1.دوري عن أعمالهاأعمال قرره الوالي و إعداد ملخص 

و من خلال ما تمت دراسته سابقا نستخلص أن الرقابة المالية على أعمـال الجماعـات       
المحلية هي رقابة لاحقة على تنفيذ الميزانية، فحتى يتم التوصل إلى تحقيق الأهداف المسـطرة  

لية لتحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي، ألزم المشرع الجزائري بخضـوع  للجماعات المح
، بداية من المصادقة على الميزانية قابة تمارس من قبل موظفين مختصينلرذه الجماعات ميزانية ه

إلى غاية تحقيق أهدافها و ذلك بترشيدها و استخدام مواردها بشكل دقيق و سليم، و مراقبة 
  .القرارات الصادرة عن الآمر بالصرف على مستوى الجماعات المحليةمدى مشروعية 

يؤثر في منهج لظروف غير عادية يمكن أن تصدر عن الجماعات المحلية تصرف إلا أنه و     
يهدد بكياا نتيجة امتناعه أو رفضه للقيـام بـالإجراءات اللازمـة     سير هذه الجماعات و

ة عن الجماعات المحلية بالتدخل ئري أقر للسلطة الوصيولتجنب الوقوع في ذلك المشرع  الجزا
تغطية الخطأ الصادر عنها وفق الشروط التي حددها القانون، فيجوز للوالي في حالة امتناع و

رئيس الس الشعبي البلدي في اتخاذه للإجراءات اللازمة و التدخل لتغطية العجز في الميزانية 
كما أقر القانون أيضا للوزير المكلف بالداخلية التدخل ، 2أو التصويت على مشروع الميزانية

في مهام الوالي بعد إعلامه بذلك من طرفه لتغطية و معالجة الاختلالات داخل الس الشعبي 
  .الولائي

 ـ نصو القانون        وانين التنظيميـة لهـذه   على أن كل عمل مخالف لما هو مقرر في الق
تسـلط عليـه   ) م،ح( 20_95نصوص عليها في الأمر يندرج تحت المخالفات المالجماعات و

عقوبات متمثلة في الغرامة التهديدية صادرة عن مجلس المحاسبة باعتباره هيئة قضائية، و يمكن 
                                                             

 .122_121عثمان، المرجع السابق، ص شويح بن  1
عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية  عجزا فإنه يجب على الس الشعبي "من قانون البلدية السالف الذكر  184المادة   2

 الإجراءاتإذا لم يتخذ الس الشعبي البلدي  ، و ضمان توازن للميزانية الإضافيةالبلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاصه 
 ."بامتصاص العجز على سنتين ماليتين أو أكثر يأذن أنإنه يتم اتخاذها من الوالي الذي يمكنه التصحيحية الضرورية، ف
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للعضو المعني المتبع من قبل هذه الهيئة الطعن في قراراا، بتوجيه طلب المراجعـة إلى رئـيس   
  .من تاريخ تبليغ القرار مجلس المحاسبة في أجل أقصاه مدة سنة واحدة

قبة المستمرة السها المنتخبة و لمراقبـة السـلطة   اتخضع ميزانية الجماعات المحلية للمر      
مدى مطابقتـها  مالية لمعاينة وثائق الميزانية والوصية للمصادقة عليها و رقابة المفتشية العامة لل

المالية للجماعات  برقابتها على الجوان طلبنود الميزانية ، إلا أن تدخل السلطة المركزية و بس
 ـ" و مجلس المحاسبةلمالية للمفتشية العامة ا"ارجي للرقابة الخ الجهاز المحلية من قبل  اتج عنـه ن

المنتخبة للجماعات المحلية في تسيير ماليتها المحلية،  و االس انعدام الثقة بين السلطة المركزية
وبالتالي على استقلالية الجماعات لمحلية الـذي   ،االسية هذه لو هو ما يؤثر سلبيا على فاع

لأن  ،بية حاجيـات المـواطنين  لمن شأا المؤدي إلى البطء في انجاز أعمالها و التـأخر في ت
اتساع الرقابة بسبب التبعية المالية للسلطة المركزية تؤدي إلى تمويل المشاريع المحلية عن طريق 

الكثير من المشاريع خشية تعرضـها  ل يتعط ، و إلىفي نفقاامساعدات الدولة لتغطية العجز 
  1.من جانبهاإلى متابعات مجلس المحاسبة 

  

                                                             
 .232 ص المرجع السابق، محمد علي،1
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  خاتمة 

 38-69المتعلق بالبلدية، والقانون  24- 67المحلية  بصدور قانون الجماعات     
بحكم المنهج الجماعات المحلية لرقابة مشددة  أعمالأخضع المشرع ولاية المتعلق بال

  .المؤهلةونقص الهياكل الإدارية الاشتراكي 

ة تبني الذي جاء في مرحل ،1990قانون الجماعات المحلية لسنة  صدورأن  إلا    
أعمال  السلطات المركزية في تدخلالجزائر للتعددية الحزبية، حذا المشرع من 

سيادة  أثناءالتخفيف من الرقابة المشددة التي كانت سائدة  الجماعات المحلية من خلال
  .الحزب الواحد

واضحا نحو فرض رقابة  اتجاهاحمل  الذيليأتي قانون الجماعات المحلية الجديد     
   .طات المركزيةلسلبحيث منح سلطات واسعة ل الجماعات المحلية أعمالمشددة على 

  من خلال هذه الدراسة توصلنا الى النتائج التالية

التي الهيئة الوصية ومن طرف ادقة بعد المص إلاقرارات الهيئة المحلية لا تكون نافدة  نإ .1
تستشف من خلال مرور مدة زمنية دون رد الهيئة الوصية  قد تكون صريحة أو ضمنية

 هذا ما يدل على إرادة .دقة الصريحة، وقد وسع المشرع من مجالات المصابالتصديق
  .للسلطات المركزية أكثرالمشرع من تدخل السلطة المركزية وتبعية 

من خلال إلغاء لمبدأ الشرعية  لقراراتاة ممدى ملاء بمراقبةتقوم الهيئة المركزية  .2
  .نسبي مطلق أووقد يكون  ،القرارات المخالفة للقانون

التي يمكن من خلالها الوقوف على نات القانونية ابعض الضم بإلغاءقيام المشرع  .3
  .تعليل القراراتوالتي من بينها  ،الداعية لإلغاء قرارات الجماعات المحلية الأسباب
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قلة الوعي لدى على  دلالةعدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالطعن القضائي، هذا  .4
 .نزاعات مع الهيئات الوصيةوتجنب الدخول في الجماعات المحلية  ممثلي 

 وقد.في حالة امتناعها عن عمل يوجبه القانونتحل الهيئة الوصية محل الجماعات المحلية  .5
 .ماليا إداريا وقد يكونيكون هذا الحلول 

ء البلدية أو لعضو االس المحلية سواالجزائية  الإدانةتكون في حالة  قد الإقصاءرقابة  أن .6
بالنسبة لأعضاء الس  حالة التنافي أو عدم القابلية للانتخاب بسبالولاية وقد تكون ب

 .الشعبي الولائي
 .ضعف وسائل الرقابة الممنوحة للمنتخبين المحليين .7
 .االس المنتخبة أداءوتوسيع مجال تدخله محليا اثر سلبا على توسيع صلاحيات الوالي  .8
تعطيل الجماعات المحلية يترتب عنها  أعمالالرقابة المالية الإدارية المسلطة على  إن .9

 .المبادرة المحلية مما يؤثر على استقلاليتها
مدى شدا لية تظهر الجماعات المح أعمالقابة على الوسائل المستعملة في مجال الر  .10

  .فان استقلال الجماعات المحلية مرتبط بمدى تدخل الهيئات المركزيةمنه و
عل جمما أ استقلالية الجماعات المحلية دالمشددة قد مس بمب الرقابةالمشرع بتطبيقه لهذه  .11

مما يجعل من نظام اللامركزية نظام صوري مقارنة بالتبعية المطلقة للجماعات المحلية 
  بالرغم من وجود معالم اللامركزية فيه  الإداريالنظام قريب الى نظام عدم التركيز 

  التوصيات

 تعطيل ريحة التي تؤديصقة الدمن مجالات المصادقة الضمنية على حساب المصاتوسيع  .1
 .،خصوصا في الجانب الماليالعمل في وتباطأالمرافق 

نص عليه الدستور حيث يقوم الس  ما وهذاالرقابي  عيل دور مجلس المحاسبة تف .2
 .ماعات المحلية والمرافق العموميةالج أموالبالرقابة البعدية على 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 خاتمة
 

 
67 

 الملائمة تقدير يترك وان المشروعية رقابة على المركزية السلطة رقابة اقتصار ضرورة .3

 .الإمكان قدر المنتخبة المحلية للمجالس

الس الشعبي البلدي واقتصارها على التضييق من سلطة حلول الوالي محل رئيس  .4
  .الاستثنائية فقط

تفعيل النصوص المتعلقة بالرقابة القضائية، حيث أن الواقع العملي يثبت عدم فعاليتها،   .5
حيث انه في القليل النادر أن ترى رئيس الس الشعبي الولائي أو البلدي يقاضي الوالي 

ات المحلية من خلق نزاعات بينها وبين الهيئة بشأن المداولات وهذا راجع الى تخوف الجماع
 .الوصية

تدعيم الرقابة الممارسة على الجماعات المحلية ببعض الضمانات القانونية مثل تقيد  .6
السلطات المركزية بمدة حتى لا تقوم بالمماطلة وتعطل نشاطات االس المحلية وأيضا ضرورة 

هة الوصائية  للوقوف على الأسباب التي القيام بتسبيب وتعليل القرارات الصادرة عن الج
 .دعت الجهة الوصية من ممارسة الرقابة

 .المداخيل الميزانية وعدم اقتصارها على الضرائب منح الحرية للجماعات المحلية في طلب

 إعطاء المنتخب المحلي دوره في الرقابة .7
البلديات لعدم توضيح مهام الدائرة التي في كثير من الأحيان تمثل جهاز يعيق سير  .8

  .وضوح دورها من الناحية القانونية
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 المراجع قامة
  

  : و المؤلفات  الكتب

، ديوان "ترجمة محمد عرب صاصيلا" الإدارية المؤسسات في محاضرات احمد محيو، .1
 .2009الجزائر،سنة   ،المطبوعات الجامعية

الدار الجامعية للطباعة  الإداري، حكام القانونأبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وإ .2
 .1994 ، سنةالكويت والنشر،

 ر الهدى للطباعة والنشر والتوزيعبوعمران عادل، البلدية في التشريع الجزائري، دا  .3
 .2010الجزائر

ت الجامعية جعفر انس قاسم، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية، ديوان المطبوعا .4
 .1988الجزائر سنة 

) الحكم المحلي في الأردن و بريطانيا(الطهراوي، قانون الإدارة المحلية، هاني علي  .5
  .2004عمان، سنة  دار الثقافة للنشر و التوزيع، ،الطبعة الأولى

، المطبوعات الجامعية، الجزائر )دراسة مقارنة( الإدارة المحلية حسين مصطفى حسن، .6
 . 1982سنة 

منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة  ،الأولى سامي جمال الدين، الإدارة العامة، الطبعة .7
2006. 

، مطبعة جامعة عين )دراسة مقارنة(الوجيز في القانون الإداري سليمان الطماوي، .8
 .1979سنة  ،الإسكندرية شمس

، الكتاب الثاني، دار الفكر )قضاء التعويض( سليمان الطماوي، القضاء الإداري  .9
  .1996 سنة العربي، القاهرة،
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العلوم للنشر و التوزيع، محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار  .10
  .2005سنة  الجزائر

دار  ،)التنظيم الإداري، النشاط الإداري( محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، .11
 .2004سنة  لعلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،ا

لية الليبرالية و الاشتراكية، ديوان محمد أنس قاسم جعفر، ديمقراطية الإدارة المح .12
 .، بدون سنةالمطبوعات الجامعية، الجزائر

 الثقافة دار مكتبة المركزية، بالسلطة وعلاقتها المحلية الإدارة العبادي، وليد محمود .13
  .1998 سنة الأردن، والتوزيع، للنشر
بدون  ،الجزائر ،، منشورات دحلب)التنظيم الإداري(لقانون الإداريا ناصر لباد، .14
 .سنة
القضاء )" الرقابة القضائية على أعمال الإدارة( عبد االله طلبة، القانون الإداري .15

 .، منشورات جامعة حلب، سوريا، بدون سنة"الإداري
علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار الهدى للطباعة و لنشر و التوزيع،  .16

  .2010الجزائر سنة 
الجزء الأول، دار  ،)التنظيم الإداري( ، الإداريالدين عشي، مدخل القانون علاء  .17

 .2010الهدى للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة 
، الطبعة الأولى )بين النظرية و التطبيق(عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر .18

  .2010جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة 
الجزائر  ور للنشر والتوزيع،جس عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، الطبعة الأولى، .19
  .2012 سنة
 جسور للنشر والتوزيع الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، عمار بوضياف، .20

  . 2013سنة  الجزائر،
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لطباعة والنشر ، دار هومه لعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية .21
 .1998، الجزائر  والتوزيع

 يالجزائر النظام القضائي في الادارية للمنازعات العامة النظرية ، عمار عوابدي   .22
 سنة طبعة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثاني، الجزء ،)الدعوى الادارية نظرية(

2004.  

  المراجع القانونية

  الدستور الجزائري )1
ديسمبر  8المؤرخة في  76المنشور في الجريدة الرسمية رقم  1996نوفمبر  28دستور 
 الصادر بالجريدة 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08المعدل بالقانون رقم  1996

  .2008نوفمبر  16بتاريخ  63الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
 و الأوامر القوانين  )2
 القوانين •
الجريدة ة الصادر بيبالبلد المتعلق 1990 ابريل 7 في المؤرخ 08- 90رقم القانون  .1

 . 1990ابريل  11 الصادر في 15رقم  الجزائريةللجمهورية الرسمية 
الجريدة الصادر ب بالولاية المتعلق 1990 ابريل 7 في المؤرخ 09-90رقم القانون  .2

 .1990أبريل  11 بتاريخ 15رقم  للجمهورية الجزائريةالرسمية 
 الصادر المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990-08- 15، المؤرخ في 21_90القانون رقم  .3
 .35العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية يدةالجرب

 مجلس باختصاصات المتعلق 1998 مايو 30 في المؤرخ  01- 98 رقم القانون .4
 .37رقم  للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةالصادر ب الدولة وتنظيمه وعمله

 المتعلق بالحاكم الإدارية 1998ماي  30المؤرخ في  02-98 رقم  القانون .5
 .37رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةب الصادر
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المتضمن قانون الإجراءات  2008فيفري  25 المؤرخ في 09-08قانون رقم  .6
افريل  23المؤرخة في  21رقم  للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةالصادر بالمدنية والإدارية 

2008. 
الصادر  بالبلدية المتعلق 2011 يونيو 22 في المؤرخ 10-11 رقم القانون .7
 .2011يونيو  03 بتاريخ 37رقم  للجمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية ب

 الصادر بالولاية المتعلق 2012فبراير  21 في المؤرخ 07- 12رقم القانون  .8
 .2012فبراير  29 بتاريخ 12رقم  للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةب

 الأوامر •
الصادر البلدية  قانون المتضمن 1967 يناير 18 في المؤرخ 24-67الأمر رقم  .1
 .1967يناير  18 بتاريخ 06رقم  للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةب

 الصادر الولاية قانون المتضمن 1969 مايو 2 في المؤرخ 38-69 رقمالأمر  .2
 .1969مايو  23 بتاريخ 44رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةب

الصادرة المتعلق بمجلس المحاسبة  1995-05-17المؤرخ في  20-95الأمر رقم  .3
  .39الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد ب

 :المراسيم )3
 المراسيم الرئاسية •
المتضمن أحداث 1980، - 03-01، المؤرخ في 53_80المرسوم الرئاسي رقم  .1

 .1980- 03-04، المؤرخة في 10المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية عدد 
 المراسيم التنفيذية •
، المتعلق بتحديد 1992- 02- 22، المؤرخ في 78-92المرسوم التنفيذي رقم  .2

، المؤرخة 15اختصاصات المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 .1992-02- 22في
 أجهزة بضبط المتعلق 1994يوليو  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذي  .3

الصادرة  48رقم  للجمهورية الجزائرية الرسمية وهياكلها، الجريدة الولاية في العامة الإدارة
 .1994يوليو  27
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 الرسائل الجامعية
  رسائل الدكتوراه  •
 االس الشعبية المحلية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائري،فريدة مزياني،  .1

سنة الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة،  القانون،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه دولة في 
2005. 

 مذكرة دكتوراه علوم مشاركة االس  البلدية في التنمية المحلية ، محمد خشمون، .2
 . 2011- 2010 الجزائر،، جامعة منتوري قسنطينة، )تخصص علم اجتماع التنمية(

للدولة ،رسائل الرقابة الإدارية على الجهاز الإداري  حسين عبد العال محمد، .3
  .بدون بلد النشر، بدون سنة .الدكتوراه

  رسائل الماجستير •
 بلعباس بلعباس، دور وصلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي في القانون الجزائري .1

 .2003-  2002سنة  مذكرة ماجستير، جامعة بن عكنون الجزائر،
الجزائري، مذكرة علي محمد، مدى فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري  .2

-2011سنة  ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان لنيل شهادة الماجستير في قانون الادارة المحلية،
2012 . 

على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر،  للرقابة حمادو دحمان، الوسائل غير القضائية .3
- 2010مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة

2011. 
ناصر بوطيب،الرقابة الوصائية وأثرها على االس الشعبية البلدية في بن   .4

  .2011-2010الجزائر،مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر،
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، مذكرة "حصيلة و آفاق"سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر  .5
- 2012الجزائر، سنة  - ماجستير في القانون فرع تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو

2013. 
صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية و التبعية،مذكرة ماجستير  .6

 - 2009معة بن عكنون الجزائر، سنة  ات العمومية،جافي القانون، فرع الدولة والمؤسس
2010 . 

، "دراسة حالة البلدية" في التنمية المحلية  شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية .7
-2010مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة 

2011. 
 لدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائر،غزيزي محمد الطاهري، آليات تفعيل دور الب .8

-2010مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر، سنة 
2011.  

 قالاتالم •
بسمة عولمي ، تشخيص نظام الإدارة المحلية و المالية المحلية في الجزائر، مجلة  .1

 .، بدون سنةجامعة باجي مختار عنابة الجزائر اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد الرابع،
مصطفى بن لطيف، المؤسسات الإدارية و القانون الإداري، مناظرة الدخول إلى  .2

 .2007تونس، سنة  ،بدون مجلة النشرالمرحلة العليا، 
الملتقى عبد الحليم مشري، نظام الرقابة الإدارية  على االس المحلية في الجزائر،  .3

 04 -03المنعقد في "دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية"حول الدولي الخامس 
   .2009 مجلة الاجتهاد القضائي،العدد السادس، 2009مارس 

 و اقتصادية أبحاث مجلة الجزائر، في للبلدية المالية الاستقلالية :موفق القادر عبد .4
 .2007،الجزائر إدارية العدد الثاني، جامعة الحاج لخضر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                  قائمة المراجع        
 

 
75 

عمار بوضياف،الرقابة على مداولات االس البلدية في التشريعين الجزائري  . .5
دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول "والتونسي،الملتقى الدولي الخامس حول 

 مجلة الاجتهاد القضائي،العدد السادس، 2009مارس  04 -03المنعقد في "المغاربية
2009.  

 الخامس الدولي الملتقى المحلية، الإدارة أعمال عن الإدارية الرقابة بلحبل،فعالية عتيقة .6
 2009 مارس 03-04المنعقد في  "المغاربية الدول قي المحلية الجماعات ومكانة دور"حول 

 .2010 السادس العدد ، القضائي الاجتهاد مجلة ببسكرة،
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